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لا  ت وسيلةذ جعل من الأنترنإ والاتصالاتوبشكل متسارع التطور في مجال العولمة د العالم شه       
، مما أدى هذا الدوائر الحكومية وغيرهاو  الاقتصاديينشركات أو للمتعاملين يستغنى عنها سواء للأفراد أو لل

تغيير مفهوم التجارة  حديثة كالبريد الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى اتصالالتطور إلى ظهور وسائل 
ها بإمكانيات عديدة كالتسويق وإبرام العقود في فضاء والأعمال، حيث أتاحت هذه الوسائل للمتعاملين في

أن تنفيذ هذا العقد هو الهدف من التعاقد ولذلك  دون الحاجة إلى التنقل أو التواجد المادي، ولا شك افتراضي
 يسير دائما ة وحسن النية وفق شكل متفق عليه، إلا أن الأمر لاتنفيذ العقد عن طواعيكان الأصل هو كيفية 

يتنازع بعض المتعاملين على بعض الخصائص الأساسية في هذه التعاملات كالسلع  على هذا المنوال إذ
مات التجارية أو الملكية الفكرية أو والخدمات والمقابل المادي وغيرها، وأيضا قد تطرأ نزاعات حول العلا

لأنه صاحب  افتراضيوالأصل في هذه النزاعات أن تعرض على القضاء ولو نشأت في عالم  الصناعية،
الولاية العامة في الحسم في مثل هذه النزاعات، غير أن طبيعة هذه العقود التجارية تتطلب نوعا جديدا للحسم 

 افتراضيةنشأت في بيئة ، إلا أن هذه المعاملات في هذه الخصومات، رغم أن القضاء يتميز بالفعالية والجودة
بإتباع آليات جديدة سميت تتطلب نموذجا جديدا من أجل حلها، دفعت هذه المتطلبات بالفكر القانوني 

 .منها التحكيم الإلكترونيبالوسائل البديلة للقضاء 

لفه تك وما ةتسوية المنازعات، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادي التحكيم وسيلة من وسائل يعتبر      
تسمح به ظروف التجارة الدولية، فهو نوع من العدالة الخاصة ينظمه القانون  من ضمانات ووقت قد لا

معينة كي يتم الفصل فيها ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العادي في حالات 
نسبة إلى هذه المنازعات، ولما لقضاء بالبواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم كقاعدة، وتسند إليهم مهمة ا

كان التحكيم عموما هو إحالة النزاع القانوني لمحكم أو محكمين يفترض فيهم الحيدة، يختارهم الأطراف 
بما سينتهي إليه قرار التحكيم، بعد جلسات يكون لدى كل طرف فرصة  الالتزامالمتنازعة ويتفق مقدما على 

لوطني، إذ ينتزع من الدولة إحدى سلطاتها الثلاث الرئيسية التي ، كما أنه يحل محل القضاء السماع دفاعه
كانت إحاطة التحكيم بضمانات عديدة تضمن سلامة إجراءاته ، ومن هنا واستقلالهاتشكل مظهر سيادتها 

تي ينشدها القضاء العادي العدالة ال الاستثنائيونزاهة وعدالة أحكامه أمر ضروري حتى يحقق هذا الطريق 
 ويضمنها.

وعدم فعالية التحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات  وفي ظل عدم مواكبة     
الإلكترونية، ووقوفا عند مقتضيات التجارة الإلكترونية تطلب اللجوء إلى آليات أخرى تكون قادرة على حل 

الذي حديث نجاحا في العصر اليوعا و ، ولعل من أكثر هذه الآليات شبطريقة أسرعالمنازعات الناشئة عنها 
في  اعتمادها، وإذا كان التحكيم وسيلة ذات مزايا دعت إلى "التحكيم"يعود على التجارة بأهمية كبرى نظام 

سرعة والسرية إلا أن التحكيم يظل بالنسبة للمعاملات الإلكترونية بطيئا المعاملات التقليدية كونها تحقق ال
 التحكيم الإلكتروني بصورة جديدة ومتطورة عن التحكيم فيأجل هذا ظهر  ومكلفا، ومن
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تقنيات  استخدام، إذ بعد زيادة شكله الكلاسيكي كآلية لتسوية المنازعات الناشئة في بيئة التجارة الإلكترونية
اتجه التفكير إلى في إنجاز الأعمال الإلكترونية وإبرام العقود عبر شبكة الأنترنت،  والاتصالاتالمعلومات 

استعمال التحكيم الإلكتروني لحل ما قد ينجم من نزاعات عن هاته الأعمال خاصة في ظل الطفرة التي 
، ومن اجل وضع حد للعديد من الإشكالات ساهمت التكنولوجيا الحديثة تشهدها التجارة الإلكترونية في العالم

 وسائل إلكترونية من أجل استعمال وكذا الأنترنت في تحويل التحكيم التقليدي إلى تحكيم إلكتروني عن طريق
 إنشاء وإدارة الملفات إلكترونيا.

وقد ظهرت بداية التحكيم الإلكتروني بصورة واضحة في عدة مشاريع إلكترونية منها شبكة القضاة      
قاضيا بهدف مكافحة عمليات القرصنة وجرائم 40التي تتكون من  1994الإلكتروني التي أسست عام 

التي نشأت في  الافتراضيةانطلق مشروع محكمة التحكيم  1996، وفي عامحقوق المؤلف كاتوانتهاالتشهير 
كلية الحقوق في جامعة مونتريال بكندا، ووفقا لنظام هذه المحكمة تتم كافة الإجراءات إلكترونيا على موقع 

دار الحكم ونشره على نتهاء بإصاو المحكمة الإلكترونية بداية من طلب التسوية مرورا بالإجراءات القضائية 
، وبعدها بدأت المؤسسات والمنظمات الدولية تتبع التحكيم الإلكتروني لفض الموقع الإلكتروني للمحكمة

المنازعات التجارية علما أن بعضها عريق وذو تاريخ طويل في تسوية المنازعات التجارية مثل غرفة التجارة 
أن التحكيم  رية، وبهذا يفرض الواقع العملي حقيقة مفادهاالدولية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفك

إخضاع التقنيات الحديثة الذي يرغب العمل الجاد لتطويع و  الإلكتروني أصبح حقيقة واقعة في العالم
 والحاجة الفعلية له. يتلاءمالعملي بما  للاستخدام

 أهمية الموضوع:

تتوافر في القضاء العادي  لاومرونة  يسر من سرعة وني بما يتميز به أهمية التحكيم الإلكترو  تظهر     
أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين، بل يمكن سماع  انتقالحيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني 

، يضاف إلى ذلك سرعة إصدار الاصطناعيةالإلكترونية عبر الأقمار  الاتصالط المتخاصمين عبر وسائ
 الاتصال، كما يمكن لكترونيم تقديم المستندات عبر البريد الإلإجراءات حيث يتالأحكام نظرا لسهولة ا

المباشر بالخبراء وتبادل الحديث معهم عبر الإنترنت، لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الإلكتروني 
نتجت عن  للمساهمة في حل منازعات التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في الحسم الفوري لهذه المنازعات التي

التقنية  باستخداموازدياد التجارة الدولية وإبرام العقود والأعمال القانونية  الاقتصاديةالتطور الهائل للحياة 
 .الإلكترونية
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 طرح الإشكالية:

وتأسيسا لما سبق ذكره، تطرح هذه الدراسة الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة وفعالية التحكيم الإلكتروني      
 عن القضاء؟نزاعات عقود التجارة الإلكترونية باعتباره وسيلة بديلة  في تسوية

 تحديد الموضوع:

يكتسب التحكيم الإلكتروني الطابع الإلكتروني من الكيفية التي يتم بها عبر شبكة الأنترنيت أو أي      
والمرتبط بعلاقة أو سينشأ مستقبلا،  على عرض النزاع الذي نشأ اتفاق، جوهره وجود عن بعد اتصال وسيلة

تتم بصفة إلكترونية،  واجراءاتوذلك عبر مراحل  تجارية إلكترونية أو عادية على محكم أو عدة محكمين،
 اتصالتقليديا إلا أنه يتم عبر وسائل وعلى ذلك فإن التحكيم الإلكتروني لا يعدو أن يكون سوى تحكيما 

اءات الخصومة التحكيمية ووصولا إلى مرحلة صدور التحكيم إلى إجر  اتفاقإلكترونية بدءا من مرحلة إبرام 
 .حكم تحكيمي

 الدراسات السابقة:

 من بين الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع التحكيم الإلكتروني والتي استطعنا الحصول عليها ما     
 يلي:

، كلية "التجارة الدوليةالتحكيم الإلكتروني في عقود "فوغالي بسمة بعنوان علوم في القانون لأطروحة دكتوراه -
 .2022ـ2021، ،الجزائر1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة

بابين، حيث تطرقت في الباب الأول الإطار  حثة من خلال هذه الدراسة التي تتضمنالبا حيث تناولت     
بدوره إلى والذي يتفرع  الموضوعي للتحكيم الإلكتروني وخصوصيته في منازعات عقود التجارة الدولية

تطرقت فصلين، إذ تمحور الفصل الأول حول ماهية التحكيم الإلكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية ثم 
خصصته التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، أما الباب الثاني  اتفاقفي الفصل الثاني إلى دراسة 

عات عقود التجارة الدولية والذي تفرع بدوره إلى فصلين، لدراسة الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني في مناز 
حيث تطرقت في الفصل الأول إلى دراسة إجراءات التحكيم الإلكتروني السابقة لصدور الحكم التحكيمي ثم 

 .عرجت في الفصل الثاني إلى دراسة إجراءات التحكيم الإلكتروني اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي

منازعات عقود التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية "لقانون لبوديسة كريم بعنوان ماجستير في ا أطروحة -
نوقشت بتاريخ  ،ة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعالتجارة الإلكتروني

 .2012جوان 20
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للتحكيم الإلكتروني في وضوعي البحث بفصلين، تطرق إلى النظام القانوني الم حيث أن دراسته تناولت     
 الفصل الأول، ثم عرج إلى النظام القانوني الإجرائي في التحكيم الإلكتروني كفصل ثاني.

 أهداف الدراسة:

 على تقنية التحكيم الإلكتروني وأحكامه القانونية من خلال التطرق إلىتهدف هذه الدراسة إلى التعرف      
 إجراءات سير الدعوى و تنفيذ الحكم التحكيمي ومدى حجيته.ماهية التحكيم الإلكتروني وتبيان 

 وبات:الصع

 من بين الصعوبات التي اعترضتنا في هذا البحث: 

 الجانب القانوني والتطبيقي للموضوع في الجزائر نقص  -
 قلة المراجع المتخصصة في الموضوع ذلك راجع أن نظام التحكيم الإلكتروني حديث النشأة. -
 ة وطنية واضحة خاصة بالتحكيم الإلكتروني.غياب نصوص تشريعي -

 المنهج المتبع:

بما أن موضوع الدراسة حديث لا تحكمه قواعد محددة في القانون الجزائري فتكون الإجابة على الإشكالية     
ابقة وفقا للمنهج الوصفي التحليلي، ذلك بتحليل نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في القانون الس
 هذا الموضوع.قصد الإحاطة بجميع ومختلف جوانب بالقوانين النموذجية  والاستعانةائري الجز 

مكونة من فصلين، تسبقهما مقدمة  على خطة ثنائية في هذا البحث بالاعتمادوترتيبا لما سبق، سنقوم      
وع البحث، حيث المقدمة في موض الاقتراحاتضمن مختلف النتائج المتوصل إليها وكذا وينتهيان بخاتمة تت

، ونعرج إلى الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني ندرس في الفصل الأول
 في الفصل الثاني.



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 

 

الإطار القانوني للتحكيم 
الإلكتروني
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ت، مما ي معدل المنازعازيادة فترونية تفاقم عنه إن التزايد المستمر في حجم التجارة الدولية الإلك
كترونية تتأقلم مع طبيعة المعاملات من حيث السرعة استدعى البحث عن وسائل لتسوية النزاعات بطريقة إل

غير مجد لفض منازعات التجارة  فالإلتجاء للقضاء أصبح، 1عن طريق شبكات الإتصال الحديثةكونها تتم 
وقد  ءات كما أن التحكيم التقليدي أصبح مكلفا من ناحية،ولية لما يتسم به من بطء وتعقيد في سير الإجراالد

سرعته في حسم  كذاو ، ويتميز بقلة نفقاته 2خرى لذلك ظهر التحكيم الإلكترونييستغرق مدة طويلة من ناحية أ
ويستطيع الخصوم تبادل الأدلة  يتم سماع المتخاصمين عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة النزاع، حيث

التحكيم  ، وفي  الواقع أصبحذات الوقت عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة أخرى ت في والمستندا
يحاول فاعلوها من لتوافق طبيعته مع التجارة الدولية، والتي ، الإلكتروني حتمية في تعاملاتنا الإلكترونية 

 .3متعاملين كبار أن لا تخضع لقيود القضاء الوطني

يج من القواعد المتعلقة بالتحكيم بمفهومه التقليدي والتقنيات الإلكترونية، يعتبر التحكيم الإلكتروني مز 
يمتاز بتطبيق وسائل العالم الإلكتروني إذ لا يمكن الاستغناء لا عن قواعد التحكيم التقليدية ولا عن تقنيات 

 .4تي يقوم عليها العالم الإلكترونيال الاتصال الحديثة

 قوم على اتفاق الأطراف المتنازعة بدءا من الاتفاق على اللجوء إليهييعد التحكيم نظام قضائي اتفاقي 
 فيذهبإجراءاته وصولا إلى إصدار حكم إلكتروني وتن كوسيلة بديلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية،  مرورا

لا يمكن  تحكيم الإلكتروني هو دستور نظام التحكيم الإلكتروني ومصدر سلطة هيئة التحكيم إذ بدونهفاتفاق ال
كونه نظام  المختص وإخضاعها للتحكيم الإلكتروني إخراج المنازعة المثارة بين الأطراف من ولاية القضاء

 .5من يرغبون فيه اتفاقي مصدره إرادة الأطراف

واتفاق  (المبحث الأول)، سنتطرق في هذا الفصل إلى ماهية التحكيم الإلكتروني في ذا المنطلقومن ه
:(المبحث الثاني)ي في التحكيم الإلكترون

                                                 
 .205، ص2010، 1دار الفكر الجامعي، مصر، طلزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية،  - 1

، 2015جامعة النيلين، السودان، ، 14، العدد4ذ علي فضل المولى، التحكيم الإلكتروني، مجلة الدراسات العليا، المجلدمعا -2
 .2ص

، 7مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلدالي، فاعلية قرار التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، بسمة فوغ -3
 .430، ص2020، 01العدد

كلية الحقوق والعلوم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، تخصص قانون مدني معمق،  اتفاق التحكيم بوقرط أحمد، -4
 .6، ص2019-2018الجزائر، لحميد بن باديس، مستغانم، جامعة عبد ا السياسية،

 .6المرجع نفسه، ص -5
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   المبحث الأول: ماهية التحكيم الإلكتروني 

في  لتجارة الدولية أمام اعصر الحديث في مجال المعاملات و يطرأ على التحكيم تطورا ملحوظا في ال     
اء العادي حيث يسعى الأطراف إلى ما يمكن أن رغب الأفراد في حلها دون اللجوء للقض، فيالعالم الافتراضي

يفصل في النزاع مع الحفاظ على ي يعالج المشكلة و ي الإجراء الفعَال الذأ التجارية(، نطلق عليه )الحلول
يعتبر التحكيم الإلكتروني أحد الوسائل  .1ا الإجراء هو التحكيمهذراف وبقاء علاقاتهم التجارية سمعة الأط

يستند أغلب ، و ة  كبديل عن التقاضيالتقليدي هو صيغة مطورة للتحكيم بصورتهو  البديلة لحل المنازعات
البيئة الإلكترونية المتمثلة في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنيت" المبررات في ظهور التحكيم الإلكتروني هو 

لعل هدا ما يدعونا إلى التعرف ، و 2التحكيم الإلكتروني رفي ظهو  يساسالأ لسببا وتعد البيئة الإلكترونية هي
لك ذ   هدا المبحث إلى مطلبينه سنتطرق في عليو  ،الإلكتروني ونطاق تطبيق التحكيممفهوم التحكيم على 

 :حو التاليعلى الن

 مفهوم التحكيم الإلكتروني  :المطلب الأول

التحكيم  لا يفرق التحكيم التقليدي عن بعد تزايد المعاملات الإلكترونية  ظهر التحكيم الإلكتروني و      
الورق استعمال  و، فلا نجد الكتابة التقليدية أ3حكيمتتم فيها إجراءات التالوسيلة التي لا من خلال إ الإلكتروني

لزاوية واكل يعكس وجهة نظر  و  لنظرتعددت وجهات ا ،هذا التحكيم في للأطراف الحضور الشخصي وأ
ص محله قانوني إلكتروني خافيراه البعض على أنه نظام ينظر منها في تعريف التحكيم الإلكتروني التي 

تتم ، كما عرفه البعض على أن التحكيم الذي ترونياا إلكتسوية المنازعات التي تنشأ أو محتمل نشوؤه
 للأطرافدولية بطريقة سمعية بصرية دون الحاجة إلى التواجد المادي  اتصالاتإجراءاته عبر شبكة 

الوسائل  باستعماليتميز وني يتضح أن التحكيم الإلكتر ، نتيجة لما سبق ذكرهو  ،ن في مكان معينالمحكميو 
      4.الحديثة المتمثلة في الأنترنيتالإلكترونية 

   

   

                                                 

 .38، ص 2009، ، مصرالإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،مطر، التحكيم الإلكترونيعصام عبد الفتاح  1-
، 6المجلد ،لشرعية والقانونيةجامعة الشارقة للعلوم ا مجلةي، تفاق التحكيم الإلكترونانوني لا، الإطار القآلاء يعقوب النعيمي 2-

 . 206ص ،2009 ، يونيوالإمارات العربية المتحدة ،2العدد
 .207 ، صالمرجع نفسه 3-

، كلية ، تخصص قانون أعمالأطروحة دكتوراه علوم في القانون  ،لكتروني في عقود التجارة الدوليةفوغالي بسمة، التحكيم الإ 4-
 .20، ص2022ـ2021، الجزائر ،رـالحاج لخض1، جامعة باتنة العلوم السياسيةالحقوق و 
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 الفرع الأول: تعريف التحكيم الإلكتروني  

بمقتضاه الأطراف في خضوع المنازعات التي قد تنشأ بينهم لإلكتروني بأنه اتفاق يلتزم يعرف التحكيم ا     
     1.تحكيم الإلكترونيإلى ال ت تجارية الإلكترونيةقامن علا

اتفاق  هوول هو التحكيم بمعناه التقليدي و جانب الأ ،ح التحكيم الإلكتروني إلى جانبينينقسم مصطل     
ودية خارج إطار الأطراف على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه بطريقة 

ية في العملية الوسائط الإلكترونل الأساليب و الإلكتروني ويعني استعما الجانب الثاني وهو ماأ ،القضاء
نتشار المرتفع في حجم التجارة الدولية حيث صاحب الا شبكة الأنترنيت. التي تتمثل فيو  ،التحكيمية

ي استوجب البحث عن طرق لتسوية منازعاتها بطريقة الأمر الذ ،الخلافات المنتجة عنهاالإلكترونية زيادة في 
 ،يةتتم عبر شبكة الأنترنيت الدول يعة تلك المعاملات من حيث السرعة كونهاإلكترونية متماشية مع طب

تكون طويلة فاللجوء إلى القضاء ليس حلًا مناسبا لفض منازعات التجارة الدولية الإلكترونية فالدعاوى 
بالتحكيم يسمى ما  وألك ظهر التحكيم الإلكتروني لذليس التحكيم العادي طريقا سريعا بدرجة كافية و  ،ومكلفة

لكن المصطلح الأكثر شيوعا هو التحكيم و  ،التحكيم الشبكي أو على الخط أو التحكيم الافتراضي
      2.الإلكتروني

  لفرع الثاني : طبيعة التحكيم الإلكترونيا

الطبيعة القضائية حول طبيعة التحكيم منهم من أيد الطبيعة القانونية والبعض الآخر اختلف رأي الفقهاء      
 :إلى كل رأي كالتالييتم التطرق مزج رأي آخر بينهما و  ماك

  أولا: الطبيعة القانونية

بحيث يرى البعض التحكيم   ،بصفة عامةالقضاء حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم و  رض الفقهتعا     
 من عقود المعاوضة.عقدا رضائيا ملزما لجانبين 

فإن له طابع  ،طان الإرادةنظام التحكيم يقوم على أساس مبدأ سل أن ذا الرأي إلى أنه طالمااستند ه     
قضائي تعاقدي، فالأطراف باتفاقهم على التحكيم يتخلون عن بعض الضمانات القانونية التي يقدمها النظام ال

 دة على هذازيا، أقل رسمية من إجراءات المحاكمو ة إتباع إجراءات سريعذلك لتحقيق مبادئ العدالة وكذلك و 

                                                 
لفض منازعات التجارة كوسيلة  –التحكيم عبر الأنترنت –إجراءات التحكيم الإلكتروني ماهية و  ،يصل شريدةف جانتو  -1

كلية  ،ي البديلة لحل المنازعات التجار : أهم الحلول التجاري الدوليالسنوي السادس عشر التحكيم مؤتمر  ،الإلكترونية
 .1091، ص 2008أفريل  30-28، أيام ، الإمارات العربية المتحدة، دبيالقانون وغرفة التجارة والصناعةو ريعة الش

 .18،16.ص ، صالمرجع السابق ،فوغالي بسمة  2-
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ت أن التجارة أو المعاملا، ولا شك حكيم من وسائل المعاملات الدوليةلصفة التعاقدية يحكمها أيضا اعتبار التا
ولا يمكن تحرير المبادلات إلا عن طريق العقد ، لقضاء في مختلف الدولاالدولية يعترضها التشريعات و 

النزاع من يؤدي إلى إخراج اتفاق التحكيم ر باعتبا قيام التحكيم على جوهره التعاقديو لاتصافه بالطابع الدولي 
لشروط المتفق القانون الواجب التطبيق و اجراءات المتبعة و تعيين الإسلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص و 

       1.لذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقديةعليها بين الأطراف 

 يعة القضائية الطب ثانيا:

أن التحكيم هو قضاء ذلك على أساس ضائي على التحكيم، و الطابع القمؤيدي هذا الرأي تغليب يرى      
فقط مما يجعل الصفة المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم إن ملزم للخصوم حتى لو اتفقوا عليه، و  إجباري 

القضائي حكم المحكم يعتبر قضائي شأنه شأن العمل ، كما أن هي التي تغلب على التحكيمالقضائية 
بحكم حائز  لقاضي يقضي بحل النزاع االعادي، وبالإضافة إلى أن كل من المحكم و  الصادر من القضاء

نظام و استند البعض في سبيل استظهار أوجه الشبه بين نظام التحكيم . فيه على حجية الأمر المقضي
يار تم اختفإذا  ،وم في التحكيم و دورها في القضاءالإرادة المشتركة للخصالقضاء إلى الموازنة بين دور 

و قد  ،القضاء يكون بإرادة أحد الأطراف إلى الالتجاءفإن  ،لحل النزاع طبقا لإرادة الطرفين التحكيم وسيلة
أو إلى محاكم دولة غير الدولة التي يقع يتفق الأطراف على رفع النزاع إلى محكمة غير المحكمة المختصة 

      2.في محاكمها الاختصاص

 ثالثا: الطبيعة المختلطة

فكرة القضاء ، أي فكرة العقد و المزدوجة في هذا النظاميذهب أنصار هذه النظرية إلى رصدهم للتأثيرات      
لأحكام التنظيم لانصياع الطان الارادة و فإذا كان التحكيم هو نتيجة للتوتر المستمر بين مقتضيات احترام س

لأنه في هذا النظام تتمثل من اقضتين ذلك ، فإنه يبدو كنوع من الحلول التي توازن بين المتنالقانوني للمجتمع
على هذا فإن و  . القضاء من ناحية أخرى تتمثل في فكرةة و مبدأ سلطان الإرادناحية فكرة العقد التي تجسد 

من طبيعة مختلطة أو مزدوجة أو نوع من القضاء الخاص حيث التحكيم يبدو في رأي مؤيدي هذه النظرية 
 وماهي إلا تطبيق توزيعي لقواعدلفكرة القضاء معا ثيرات المختلفة لفكرة العقد و لتأتتناوب على طبيعة التحكيم ا

الأول صفة ، لنظرية أن التحكيم تتعاقب عليه صفتانيستخلص من هذه او ، لقواعد الحكم القضائيالعقد و 
التحكيم على موضوع النزاع إلا أن المتبعة لاجراءات وااختيار القانون الواجب التطبيق تعاقدية تظهر في 

عطاء قرار لإضاء الدولة عندما يلجأ الأطراف يغير من طبيعته التعاقدية إلى طبيعة قضائية بفضل تدخل ق

                                                 

 .45ص ،عبد الفتاح مطر، المرجع  السابق عصام 1-
 .33، 32ص ص ،فوغالي بسمة، المرجع السابق 2-
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التي صدرت فيها إذ  الدولة التنفيذ فيالتحكيم القوة التنفيذية عن طريق الحكم الأجنبي التي يحوز على أمر 
         1.ر التحكيم إلى حكم قضائيمنه يتحول قرايتحول التحكيم إلى عمل قضائي و  بهذا الأمر

 التحكيم الإلكتروني  أحكام رابعا: مصادر 

تمنحها شبكة الإنترنيت الرغبة في الاستفادة من الإمكانات التي و نظرا للامتيازات التي يتمتع بها التحكيم      
وجدت تسوية المنازعات  قدو  ،لحل النزاعات تخدم في إجراءات الطرق التقليديةتسالإلكترونية التي  الوسائلو 

متنوعة لمنازعات التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات خاصة تبنتها و عبر التحكيم الإلكتروني أساليب فعلية 
منه التحكيم  ا هاما يستمدر مصد تعتبرو  .مواكبة التطور الإلكتروني السريعبعض التنظيمات التي تهتم ب

 ي:الهيئات ما يلمن بين  ،الإلكتروني أحكامه

 :الإتحاد الأوروبي1

إليه الدول و المنظمات بإصدار قوانين تسمح للأطراف اللجوء الإلكتروني اهتمت التحكيم لأهمية نظرا      
الذي قام به و من أبرزها الجهد المبذول الإلكتروني إذ ساهمت في بلورة أحكام التحكيم  ،عبر شبكة الإنترنيت

حيث أوجب على  2المسمى بتوجيه التجارة الإلكترونية 31/2000رقم  الاتحاد الأوروبي المتمثل في التوجيه
،و حث هذا التوجيه عراقيل أو صعوبات أمام الاعتراف بالعقود الإلكترونية  أيالدول الأعضاء عدم وضع 

  على عدة أمور منها :

تحتمل التي و  ،على الشروط الخاصة من حيث الشكل تشريعاتها التي تحتوي تعديل كل دولة عضو  - 
 .تي تنفذ عن طريق وسائل إلكترونيةاستخدامها للحد من العقود ال

      3.لعوائق القانونية التي تحول دون استخدام العقود الإلكترونيةاو  ى الدول الأعضاء إزالة العقباتوجب عل -

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية  :2

حكيم تفعيل نظام التر بالغ الأهمية في عملية تطوير و دو  تسعى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأداء     
العلامات و كية الفكرية منها بالملالمتعلقة المنازعات الخاصة بالأنترنيت  تنظيمو  الإلكترونية الخاص بالتجارة

                                                 

 .33،31ص ص ،1981 ،، مصرلعامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس اأبو زيد رضوان  1-
اتفاقية التجارة ، الأعمال الإلكترونيةالأمم المتحدة لتيسير التجارة و  عن طريق مركزلأوروبا  الاقتصاديةلجنة الأمم المتحدة  - 2

 .2000، 31الطبعة الأولى، التوصية ، الإلكترونية
نون العلاقات ، تخصص قادكتوراه  اطروحة ،في منازعات التجارة الإلكترونية ، التحكيم الإلكترونيشريف الزهرة علي  3-

 ، ص2015ـ2014، رالجزائ، ، مستغانمجامعة عبد الحميد بن باديس ،العلوم السياسيةو  الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق 
 .151،150.ص



 الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني                                            الفصل الأول
  

12 

 

يين في مجال التجارة تتضمن خبراء دولالتجارية، تتم الإجراءات الخاصة بهذا النظام أمام لجان تحقيق 
حيث سمح بحرية اختيار القانون الواجب تمكن هذا النظام بالتغلب على العديد من الصعوبات ، رونيةالإلكت

إذ يراعى فيها سرعة خاصة كون حل النزاعات متعلق بحقوق الملكية الفكرية التطبيق رغم اختلاف الجنسيات 
      1.تقديم الحلول البديلة للأساليب القضائيةلكفاءة و االفصل و 

 ثالث: خصائص التحكيم الإلكتروني لالفرع ا

في ما يلي: ميز التحكيم الإلكتروني بخصائص متعددة تتمثلت        

ولا: الإلزامأ  

 ما لم يطرأ عليه أحد أسباب البطلان.، بقرار هيئة التحكيم الالتزامكمون تححيث يجب على الم    

  ثانيا: سرية الإجراءات 

ها  وذلك ينافي المستثمرين إليت  و كمين من الشركاتحي تدفع المتعتبر السرية من أهم الخصائص ال     
قد ينعكس سلبيا على المتحكمين إذا كان من شأنه  العلانية الذي يعد من أهم مبادئ تحقيق العدالةلمبدأ 

. كما أن المحكم 2كمون على عدم إذاعتهاتحالميحرص إذاعة أسرار صناعية أو تكنولوجية أو اتفاقات خاصة 
في حالة نشر و  نشر الحكم إلا بإذن من الأطراف،ة التحكيم عند إصدارها للحكم لا يكون لها الحق في أو هيئ

        3.حكمالصفات منه كيم فيتم ذلك دون ظهور الأسماء و التح

 في فض المنازعات سرعة  ثالثا:

طروحة على جم القضايا المفضلا عن ح، ء العادي هو أنه بطيء الإجراءاتما يعرف عن القضا     
نظرا و  صاحب الحق لغايته بعد مدة طويلة، الأمر الذي يترك آثارا سلبية بين الأطراف. ووصولالقاضي 

لتواجد الصعوبات القضائية، أجازت مختلف القوانين للأطراف اللجوء إلى نظام قضائي مواز للنظام القضائي 
كيم الذي يختار الخصوم فيه شخصا سري، هو نظام التحو اقتصادي و العادي لحل نزاعاتهم بشكل سريع 

زاميته إلى حكم نهائي له حجيته و وهو يقوم بمهمة قضائية مؤقتة للحصول عل ،)المحكم(  محايدا نزيها يسمى

                                                 

 .152 ص ،السابق ، المرجععلي شريف الزهرة 1-
 .58، 57.ص ، ص2009، ، د.ب.ن ، دار الثقافة للنشر و التوزيعبو الهيجاء ، التحكيم الإلكترونيمحمد ابراهيم أ 2-

ر في القانون مذكرة ماجستي، لكترونية، التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإجبرانمحمد محمود محمد  3-
 .35ص، 2010ـ2009، الأردن، سطجامعة الشرق الأو ، الخاص كلية الحقوق 
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عدم في مدة وجيزة تساهم في النفقات و وعليه فإن التحكيم يسعى إلى حسم النزاع  .قوته بين أطراف النزاعو 
        1.ة التجارية فيما بينهمتكبد الأطراف أضرارا توقف العلاق

  القوانين:ة الاختصاص القضائي وتنازع تخلص من مشكلرابعا: 

لها فالإنترنيت شبكة مفتوحة عالميا و  ،تصنف عقودا دوليةعقود التجارة فإن  ،وفقا للرأي السائد من الفقه     
القانون  لإلكتروني في أن المحكم يطبقتظهر أهمية التحكيم ا، و بها لا يعبأ بالحدود الجغرافية إقليمها الخاص

                                          ليس ملزما بتطبيق قواعد تنازع القوانين الوطنية.و الذي يتفق على تطبيقه 

 خامسا: التمتع بالكفاءة  

هذا و وضوع النزاع مالقدرة التي تتناسب مع و ة في اختيار المحكم ذو الكفاءة بكامل  الحريالأطراف  يتمتع     
خلافا للقضاء الذي يلزم المتنازعين بعرض نزاعهم على ، رة الدولية ليتسنى لها الارتقاءما يطلب في التجا

فقد  اسعة لديه في بحور قانونية اخرى قاض معين قد يحتاج الخبرة في موضوع معين رغم المساحة الو 
دون تقييد م من مساحة واسعة للوصول للحكم العادل لما يتمتع به المحكأصبح التحكيم أكثر تحقيقا للعدالة 

          2.بنظام شكلي أو قانوني يقيده

 جلسات المحاكمة عن بعد : سادسا

، بل يمكن المشاركة في النزاع أو حضورهم أمام المحكمين لا يلزم التحكيم الإلكتروني انتقال اطراف   
  . نترنيتلااعبر الوسائل الحديثة عن طريق  تبادل المستنداتالجلسات عن طريق وسائل الجلسات و 

 سابعا: حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق 

ت الدولية تكون باللجوء للتحكيم إن الوسيلة الأفضل لحل النزاع عند غياب الاتفاقية الدولية في المنازعا     
لقوانين الملائمة لفض النزاع واالقواعد  ،المحكم المناسب نظرا لقيامه على الإرادة الحرة للمتنازعين في اختيار
، بثق عنها من تنازع في القوانينوما ان ،لحدود الجغرافيةخصوصا في ظل التجارة الإلكترونية التي لا تعرف ا

لأمر الذي يتطلب ترك تحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع إلى إرادة الأطراف سواء عند القيام بإبرام ا
 عقد أو الاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم.  ال

 

                                                 

 .36، ص المرجع نفسه  1-
 .59، ص محمد ابراهيم أبو الهيجاء، المرجع السابق 2-



 الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني                                            الفصل الأول
  

14 

 

 ت والمستندات االبيانسهولة استرجاع ثامنا: 

م هيئة التحكيم يتو الأنترنيت يتعلق بأطراف النزاع يتم ذلك عن طريق إنشاء موقع إلكتروني عبر شبكة      
الإلكترونية كالبريد  ائلتبادل المستندات فيما بينهم باستعمال الوسو بواسطته المشاركة في الجلسات 

 1هيئة التحكيم فقط.رية خاصة بأطراف النزاع و ، يتضمن هذا الموقع رموز معينة سالإلكتروني

  الهيئةجراء المفاوضات ما بين الأطراف و إسرعة  :تاسعا

مرونة و  ات بطيئة و معقدة ،و ذلك لسهولةعبر إجراء تتم  أوراقهي التي اعتبرت سابقا عبارة عن       
بالاتصال  لمستندات الضرورية عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الوسائط الإلكترونيةواديم الأوراق تق

رونية بكندا بجامعة محكمة التحكيم الإلكتلذلك قامت بعض المؤسسات بإنشاء  ،المباشر مع المتحكمين
في الولايات المتحدة كذلك و ة الفكرية للملكيالمية أيضا المحكمة الإلكترونية التابعة للمنظمة العو  ،مونتريال

 يجب لتحقق هذه الخصائص توفر الشروط التالية : حيثالأمريكية 

المستندات والبيانات    ها وتبادلالولوج إليالمحكمين ة آمنة تسمح للأطراف و وجود بيئة إلكتروني .1  
 سري.الطلبات بشكل آمن و و 

الإلكترونية  البيئة حيث يستطيع المتعاملين في ،منخفضة كاليفت، الاستخدام سهل وجود نظام إلكتروني .2
   يكون مقصورا على فئة محدودة.ولاللحصول عليه 

لخطوات المتبعة لسير واأو الهيئة مع بيان الإجراءات  بالمركز خلال موقع خاص منظام التحكيم عرض ن.3
 .لبيانات عبر شبكة الأنترنيتواطريقة تداول الوثائق و  عملية التحكيم

 استرجاع أي منها.و القدرة على تعديل و ن البيانات المتبادلة على الخط وجود نظام إلكتروني يمكنه تخزي.4

تطوير قدرات التحليل لديهم سيير عملية التحكيم الإلكتروني و تقديم دورات خاصة للمحكمين عن كيفية ت.5
          2.لما يتماشى مع عملية التحكيم

 

 

 
                                                 

 .39،38 .ص ص، المرجع السابق ، محمد جبرانمحمد محمود   1-
 .40، ص نفسه المرجع 2-
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 لتحكيم الإلكتروني عن غيره من وسائل فض النزاع تمييز ا الرابع: الفرع

ونية منها هناك وسائل إلكترونية  يلجأ الأطراف إليها في حل المنازعات الناشئة عن العقود الإلكتر      
الوساطة الإلكترونية، التوفيق الإلكتروني إلا أنها تختلف عن التحكيم الإلكتروني  ،المفاوضات الإلكترونية

 ق إليه في ما يلي :وهذا ما سنتطر 

 أولا: التفاوض الإلكتروني 

أقلها تعقيدا في حل المنازعات المتعلقة بالتجارة انتشارا و المفاوضات من أكثر الطرق البديلة تعتبر      
، ثالث اهية دون تدخل طرفالتي تمكن من التواصل المباشر للأطراف من خلال عقد اجتماعات وجالدولية 

عتبارها وسيلة لفض النزاع ا و التحكيم الإلكتروني ابتكار مراكز الوساطة و المباشرة من تعد فكرة المفاوضات و 
في تسيير لإلكتروني واالاختلاف بين التفاوض التقليدي   فيكمن، د قبل اللجوء للوساطة أو التحكيمعن بع

أن لكتروني ما يميزه عن التحكيم الإو ن الحضور المادي للأطراف عبر وسائل إلكترونية دو الإجراءات 
الذي ينتهي بحكم تحكيمي ملزم غالبا ما تنتهي باتفاق يوقعه الأطراف خلافا للتحكيم الإلكتروني المفاوضات 

          1.للأطراف

  لإلكترونية الوساطة ا :ثانيا

لى تمنحه القدرة ع أن المحكم يتمتع بسلطة قضائية لتحكيم الإلكترونيوافارق بين الوساطة الإلكترونية ال    
اقتراح الحلول و على خلاف الوسيط الذي لا يتمتع إلا بسلطة التنظيم  قرارات ملزمة للطرفينإصدار أحكام و 

لا يتمتعان بنفس رحلة كانت عليها الوساطة غير أنه في أي م الانسحابكما يمكن للأطراف ، على الأطراف
         2.التحكيم الإلكترونيالإمكانية في 

في إنهاء اختلاف أطراف وثيقة الصلة في علاقتها التجارية رغبة منها الغالب بين تتم الوساطة في      
ن العلم المسبق الطرفين دو الذي يلجأ إليه التحكيم وجهات النظر التي أدى إلى قيام المنازعة بخلاف 

على  تسوية النزاع بموافقة الخصومنظر و كما يقتصر دور الوسيط على تقريب وجهات ال، لإصدار حكم ملزم

                                                 

، رجامعة باتنة الحاج لخض ،4، العدد7المجلد ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،المفاوضات الإلكترونية ،اية بلعقون  1-
 .823ص ، 2020، جانفي رالجزائ

 .211مصر، د.س.ن، ص، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، إيناس خالدي، التحكيم الإلكتروني-2
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المحكم أما بالنسبة الوسيط يقترح فالحياد من صفة و لذي يصدره المحكم فالمحكم يحكم اعكس التحكيم 
        1.ما يتوصل إليه من حلولو للوسيط فيعتد بقدرته في إقناع الأطراف 

 التوفيق الإلكتروني  :ثالثا 

ترونيا عبر وسائط إلكترونية لتقديم حلول يقصد به تدخل بين طرفي النزاع إلكهو وسيلة بديلة لحل النزاع      
يقوم بتحديد مواضع يتولى هذه المهمة الموفق  ،لإنهاء النزاعاختيار كلاهما من احداهما توفق بين الطرفين و 

قدم الموفق مقترحات للأطراف فإن يقد تحض بقبول الأطراف أو الرفض النزاع من أجل تقديم مقترحاته التي 
فإن قرارات المحكم عكس مقترحات الموفق أو  ،أمام أطراف النزاعالتحكيم متاحا فشلت محاولته كان باب 

كما أن الموفق أو الوسيط لا يفصلان في حل  ف،ويتم تنفيذها جبرا على الأطرافهي قرارات ملزمة   الوسيط
لمبرم بينهما، تزام بتنفيذ العقد امن أجل إبرام مصالحة أو الال النزاع بل يحاولان تقريب وجهات النظر فقط 

 يختلف ،لجوء إلى القضاء العاديأن الحل الذي يتوصل إليه الموفق يتم تنفيذه دون اليتفرع على ذلك و 
به الذي يتخذه الموفق غير ملزم للطرفين على خلاف التحكيم الذي يصدر  أن القرار التوفيق عن التحكيم في

        2.المحكم فهو ملزم للطرفين

 ت التحكيم الإلكتروني عيقا: مالفرع الخامس

ونية المتطورة التي باعتباره أحد أهم الأنظمة القانعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للتحكيم الإلكتروني      
إلا أنه قد توجد بعض المخاطر عند  ،تجارة الدولية التي تتطلب السرعةالمتلاحق في مجال ال التطور تواكب

إلى إشكالية بالإضافة التي سنتطرق إليها التقنية ض المعوقات القانونية و ع ذلك لبعيرجتطبيقه عبر الإنترنيت 
 في عقود التجارة الدولية :  تحديد مكان التحكيم التي تعيق تطور التحكيم بصفته أحد أهم وسائل فض النزاع

 قات القانونيةيأولا: المع

وني خاص بها على المستوى الدولي ام قانرغم تطور التجارة الدولية الإلكترونية إلا أنها تفتقد إلى نظ     
ق التقليدية نزاعاتها للطر التي تخضع طرة القوانين الوطنية المختلفة والمتعارضة و الأمر الذي يبقيها تحت سي

تنقسم المعوقات القانونية  ،مع منازعات التجارة الإلكترونية أحكامه غير مناسبة الذي تعدكالتحكيم التقليدي و 
 3.الإجراءاتو متعلقة بالموضوع أما القسم الثاني  ل،معوقات قانونية خاصة بالشك ث أقسام:إلى ثلا

                                                 

 ،2010الجزائر، يونيو  جامعة المسيلة، ،39العددإدارة،  ،الالكتروني كوسيلة لحل المنازعاتحسين فريجة، التحكيم  1-
 .53ص

 . 54، ص السابقحسين فريجه، المرجع  2-
 .45،ص  فوغالي بسمة، المرجع السابق 3-
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  :قات القانونية الخاصة بالشكليالمع -1

إذ أن بعض  ،توقيعهالإلكتروني وكتابته و نعني بها تلك المعوقات القانونية المتعلقة بإبرام اتفاق التحكيم      
التخلي عن هذا لسن قوانينها بعض القيود الشكلية أو ، و لكترونيقا أمام تطور التحكيم الإالدول تقف عائ

    1.بعض المنازعات لتعلقها بالنظام العام

  :قات القانونية الخاصة بالموضوعيالمع -2

في الأصل أن و  ،المحكميني كل من أطراف النزاع و تشترط كل الأنظمة وجوب توافر الأهلية القانونية ف    
سطة مراكز بواعن طريق الأنترنيت لها حيث تتم العملية التحكيمية  محكمين لا ضرورةبحث الأهلية للمسألة 

البحث و يبقى مجال الدراسة و الوضوح في مختلف الجوانب خصوصا الأساسية منها كبرى تحرص على الدقة و 
عدم جارة الدولية قد يترتب على البعد المكاني للمتعاملين في مجال الت، كما الأهلية القانونية لطرفي النزاعفي 
كما يسهل على  ،يهدف إلى الغشكما يمكن أن يكون الموقع وهمي  ،فة المعلومات الأساسية عن بعضهممعر 

لهذا اعتمدت العديد من تشريعات الدول  ،آخر أو سرقة بياناته الإلكترونيةأي شخص انتحال  صفة شخص 
 لأطرافإبلاغ اوتكشف مواقع الويب و تتبع حيث كانت هذه الهيئات  ة،إدخال هيئات المصادقة الإلكتروني

   2.داقية الموقعإعلامهم بمصو 

  :قات القانونية الإجرائيةيالمع -3

تضمنة المعوقات المفي إجراءات التحكيم الإلكتروني و لموثوقية وا الالتزامقات مدى يهذه المعتشمل      
ني التي تتم عبر و ت التحكيم الإلكتر حيث يشكك البعض في مصداقية إجراءا، قرارات التحكيم الإلكتروني

مراعاة التواقيت  بمواعيد الجلساتاف المتنازعة تتعلق هذه المعوقات في مدى التزام الأطر ، شبكة الأنترنيت
قد و لتواجد المادي للأطراف المتنازعة، إجراء الجلسات عن بعد دون او تقديم مستندات تتعلق بالنزاع المختلفة و 

غالبا ما يحتاج المحكمون إلى التواجد المادي لفهم الحالة و  ،قييم مصداقية الشهادةفي إجراء تيكون عائقا 
تقف حائلا أمام قبول تواجه حكم التحكيم الإلكتروني و  المعوقات التيعاطفية التي يشهد عليها الشاهد و ال

 3.الأحكام الصادرة عنه

 

 

                                                 

 .28ص  ،محمد محمود محمد جبران، المرجع السابق 1-
 .46فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص 2-
 .48نفسه، صالمرجع  3-
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 تحديد مكان التحكيم و قات التقنية يثانيا: المع 

  السرية في الاتصالات الإلكترونيةالتقنية مع درجة توافق الأنظمة واختلاف الأمان و لعوائق تتصل ا     
ذلك من بين الأمور التي التوثيق صحة البيانات و و تنظيم جلسات الاستماع عبر الأنترنيت  ،تداول الوثائقو 

، سواء من قبل القراصنة أو 1اختراق السرية لعملية التحكيم عبر الأنترنيت تعوق تقديم التحكيم الإلكتروني 
عملية ا يهدد سرية الهو مو  هم من يوقعون الضحايا خصوصا سرقة أرقام بطاقات الائتمانمن قبل المخربين و 

، التحكيمي الإلكترونيبالحكم  الاعترافو  نذكر أن تحديد مكان التحكيم مهم جدا في مجال التنفيذو  ،التحكيمية
على أساس أنه يجدر بنا تغيير النظرة التقليدية لمكان التحكيم الإلكتروني لتفادي عقبة تحديد مكان التحكيم و 

الإلكتروني بموجب  على النحو الذي يسمح للأطراف القيام بعملية التوطين المادي للتحكيم، فكرة قانونية
 2.اتفاق التحكيم

 الثقافةقات الخاصة باللغة و يالمع :ثالثا

 لأنمختلف مواقع التحكيم الإلكتروني و  التي تعيق التفاعل بين الأفراداللغة من الحواجز تعد الثقافة و      
 اصل مما يشكل عائقاأغلب مراكز التسوية التي تقدم خدمات التحكيم الإلكتروني تستخدم اللغة الإنجليزية للتو 

بيرا في تتطلب هذه العوائق تطوير البرمجيات التي تحقق تطورا كمن ثم و  ،على الذين لا يجيدون هذه اللغة
نظر في مختلف العوائق الثقافية كما ينبغي ال، للغات التي يستطيع  فهمها الجميعترجمة النصوص إلى ا

خلال ما سبق أن  يفهم من ، كماام استخدام المواقع الإلكترونيةالتقاليد التي قد تكون عائقا أموالعادات و 
يواجه بعض التحديات  إلا أنه رة الدوليةمنازعات عقود التجا للتحكيم الإلكتروني أهمية بالغة في حسم

فإذا تم تجاوز هذه العقبات سيكون التحكيم الإلكتروني هو  ، المتعددةالمختلفة و للتخلص من مختلف العوائق 
      3.مثل لحل منازعات عقود التجارة الدوليةالطريقة الأ

 نواع التحكيم الفرع السادس: أ

، فيمكن تقسيمه من حيث هيئة الزاوية التي ينظر إليها منهاتلاف تختلف باختتعدد أنواع التحكيم و      
د التقيَ ن حيث ، ومتحكيم دائمو إلى تحكيم مؤقت  من حيث المدةو ، تحكيم مؤسسيإلى تحكيم فردي و التحكيم 

                                                 

مصر، ، ، الاسكندريةة الأولى، دار الفكر الجامعيلكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعالتحكيم الإ ،خالد ممدوح ابراهيم 1-
 .247، ص 2008

 .49فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص 2-
 .50، ص نفسه المرجع 3-
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من حيث النطاق إلى تحكيم وطني و  ،التحكيم بالصلح تحكيم بالقضاء أوالفي  مثلالقضائية ت بالإجراءات
  1.تحكيم إجباري و ى تحكيم اختياري إلمن حيث الإرادة و  ،وليتحكيم دو 

تراض منهم بمقتضى قبولهم و تحكيم اختياري قائم على إرادة أطراف النزاع التحكيم في غالب الأحيان إن 
في ما يلي تفصيل أهم أنواع و  ،النزاع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد أو باتفاق بينهم بعد وقوع

 التحكيم: 

 ولا: التحكيم الاختياري أ

نقصد و  ،هماضمانات الأطراف فهو لا يتم إلا باتفاق صحيح بينمضمون التحكيم لا يمس بحقوق و      
محض إرادتهما الحرة فلهما اللجوء باختيارهما إلى بالتحكيم الاختياري الذي يتم على اتفاق بين طرفي النزاع ب

 حيث يكون  لقواعد التي تطبق على التحكيم والإجراءات او المحكمين اختيار و القائم بينهما التحكيم لفض النزاع 
إذا تم اللجوء إليه بمحض إرادة الخصوم بدلا من اللجوء إلى القضاء العادي في اختياريا نظام التحكيم 

     2.الدولة

 إقرارو  تكمينرادة الذاتية للأطراف المحهما الإين و هذا النوع من التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتو      
من قانون الإجراءات المدنية  1036زائري قد نص على ذلك في المادة نشير إلى أن المشرع الجع، و شر الم
 جوع إلى التحكيم لتسوية نزاعاتهم.، على أنه يجيز للأفراد المتنازعة الر 3لإدارية وا

 ثانيا: التحكيم الإجباري 

يم قضاء إجباريا لهم و سلب إرادتهم في اللجوء للقضاء مع يقصد بذلك إلزام المتنازعين على جعل التحك     
عند فشل و فهو غالبا ما تسبقه عملية التفاوض بين المتنازعين  ، لحرية للخصوم في اختيار المحكمينترك ا

ى هيئة التحكيم حيث يطرح النزاع عل، اوضات التسوية الودية  يكون الأطراف أمام عملية التحكيم الإجباريةمف
فإن المشرع مشتري و فمثلا إذا حدث نزاع متعلق بعقد إلكتروني داخل الجزائر تم بين بائع  م تشكيلهاالتي ت

كما يمكن  ،يسند لولاية التحكيمو الجزائري يخرج المنازعة المراد الفصل فيها بين الخصوم من ولاية القضاء 

                                                 

سودان، يونيو  معة شندي،، كلية القانون، جا3، العددكتروني، مجلة العلوم القانونيةالتحكيم الإل ،حمدتو الدين سيف 1-
  .65، ص 2011

 .66ص ،المرجع نفسه ،اس حمدتوسيف الدين إلي 2-
متضمن قانون الإجراءات ، ال 2008سنة  فبراير 25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون   3-

من  1036، حيث جاء في نص المادة ،المعدل والمتمم2008-02-23( ، بتاريخ 21، )جريدة الرسمية عدد المدنية والإدارية
التحكيم لمن يطلبها من من حكم يسلم رؤساء أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية "القانون السالف ذكر أن :

 .الأطراف"
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النزاع إلى المحكمة وجب عليها فإذا رفع هذا اتفاق الأطراف على أن يجري التحكيم في صورة إلكترونية 
 1الوظيفي للنظر في النزاع. الاختصاصحكم بعدم تلقائيا ال

 يالتحكيم المؤسس: التحكيم الحر و ثالثا

 سنتطرق إلى التحكيم الحر ثم إلى التحكيم المؤسسي على النحو التالي:      

  :التحكيم الحر -أ

، حل النزاعختيار محكم أو محكمين بكامل حريتهم ليتولوا الذي يعود فيه أطراف النزاع إلى اهو التحكيم     
وهذا مبدأ منصوص  .إذ يسند اختيار المحكمين في هذا النوع من التحكيم على المعرفة الشخصية للمحكم

     2.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري  1045عليه في المادة

 :التحكيم المؤسسي -ب

تكون و  ،الغرفة التجارية الدولية بباريسمراكز تحكيم وطنية أو دولية مثل هيئات و  هو تحكيم تتولاه    
انحصر نطاق التحكيم تعقيدها و اتساع نطاق المنازعات و مع تنامي دور التجارة الدولية و  ،متخصصة بالتحكيم

التحكيم الحر   يعد التحكيم المؤسسي أفضل من كما ، مراكز تحكيم دائمةو الحر ليتم الاحتكام أمام هيئات 
بالإضافة إلى شفافية  ،طاقات بشرية قادرةو ذلك بما لديها من أجهزة فنية ، على ضمانات الخصوم ذلك لتوفر

طراف يختار الأ أو المركز تعيين المحكمين حيث أن عملية التعيين تتم خلال قوائم محددة مسبقا لدى الهيئة 
  3.بار طبيعة النزاع المعروض أمام الهيئةالمحكمين بناء على كفاءتهم مع الأخذ بعين الاعت

 

 

 

 

 

                                                 

 .138علي شريف الزهرة ، المرجع السابق ، ص1-
ر مختص في يكون القاضي غي" على ما يلي :  09-08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  1045تنص المادة   2-

 تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف ".، إذا تبين له وجود اتفاقية ع النزاعالفصل في موضو 
 .138ص، المرجع السابق، علي شريف الزهرة 3-
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 بالصلحالتحكيم رابعا: التحكيم بالقضاء و 

 سندرج التحكيم بالقضاء باختصار ثم التحكيم بالصلح كما يلي:     

  :التحكيم بالقضاء-1

جميع مراحل  فالتحكيم بالقضاء أو التحكيم بالقانون يلتزم فيه المحكم أو المحكمون بتطبيق القانون على     
 الخصومة.

  :التحكيم بالصلح -2

      1.فهو يوجد بكل حالة لا يتقيد فيها المحكم أو المحكمون بالقانون في الفصل في الخصومة    

هذا الشرط جاءت ، و مناسبا لمصلحة الأطرافو ه عادلا المعروض عليه وفقا لما يرا لذا يحكم المحكم في النزاع 
د أن التحكيم بالقضاء هو فنج، لإدارية الجديد الفرنسيوالإجراءات المدنية من قانون ا 1497به المادة 

هذا ما و 2يجب أن يكون منصوصا عليه صراحة و يرد استثناء على هذا الأصل أن التحكيم بالصلح و الأصل 
 يمكن أنالتي نصت على "لإدارية وان الإجراءات المدنية من قانو 1043تناوله المشرع الجزائري في المادة 

نظام التحكيم كما يمكن ستنادا إلى وا ،اجب إتباعها في الخصومة مباشرةالإجراءات الو تضبط اتفاقية التحكيم 
أن هناك حدود ونجد اتفاقية التحكيم  في فنون الإجراءات الذي يحدده الأطراإخضاع هذه الإجراءات إلى قا

  جهة أخرى. حدود قانونية منو تفاقية لسلطة المحكم أو محكمين ا

 نطاق تطبيق التحكيم الإلكتروني المطلب الثاني:

تزامن مع ظهور التجارة الإلكترونية الكثير من المنازعات التي تم تسميتها بمنازعات التجارة الإلكترونية      
حقيته في الشيء موضوع كل خلاف يطرأ بين طرفين يدعي كل منهما أ:» التي عرفها البعض بأنها 

 «.الخلاف يخص التجارة الإلكترونية كانت المنازعة من التجارة الإلكترونية ن كان موضوع إالخلاف، و 

أولهما المنازعات ، بالتجارة الإلكترونية إلى قسميناتفق أغلب الفقه على تقسيم المنازعات المتعلقة ولقد      
الإلكترونية ذات ثانيهما المنازعات و )الفرع الأول( الناشئة عن العقد الإلكتروني ذات الأساس التعاقدي 

 )الفرع الثاني(. 3الأساس الغير تعاقدي

                                                 

 .139صعلي شريف الزهرة، المرجع السابق،  1-
 .140ي شريف الزهرة، المرجع السابق، صعل 2-

تير، تخصص قانون الماجسمذكرة  ،التجارة الإلكترونية نازعات عقود، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية مبوديسة كريم  3-
 .25، ص2013ـ2012، الجزائر، تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ، العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،التعاون الدولي
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 الفرع الأول: المنازعات ذات الأساس التعاقدي

ركات التجارية إذ أصبح من السهل على الش، لممارسة جميع الأعمال التجارية تستعمل شبكة الأنترنيت     
مقابل هذا تقدم شبكة الأنترنيت و  ،لب الزبائن عبر شبكة الأنترنيتتقديم خدماتها لجو  ترويج منتوجاتها

حيث يصبح من ، غير ذلكو لأدبية واالمصنفات الفنية و قدرا هائلا من المنتجات و خيارات عديدة للمستهلك 
ذلك بمجرد النقر على  ،السفرو  يد دون الحاجة إلى عناء التنقلالسهل على المستهلك حصوله على ما ير 

 1لمنتج عبر الأنترنيت.مفتاح قبول التعاقد مع مزود الخدمة أو ا

العقود التجارية التي تبرم عبر الشبكة الإلكترونية إما أن تكون عقودا تجارية بعض الفقه إلى أن يتجه      
للطرف مدنية بالنسبة ، مختلطة أي تجارية لأحد أطرافهاتجارية عقودا ذات طبيعة  أو، بالنسبة لطرفيها

 .2الآخر

أعلاه يسوغ للتعاقد غير الواردة في المعاملات التجارية ولد أنماط جديدة توظيف شبكة الأنترنيت غير ان    
 يت بما فيها التحكيم الإلكتروني فيها اللجوء إلى كل الوسائل الودية لحل النزاعات عن طريق الأنترن

  نيةكترو تعقيدا في التجارة الإلو منازعات التعاقدية الأكثر شيوعا سيتم إيجازها نظرا لحداثتها بعد بيان ال 
       3.التجارية المختلطةلعقود ذات الطبيعة وا ،عقود التجارية بالنسبة لطرفيهاال التي تتمثل في

 المختصة بالبنية التحتية للتجارة الإلكترونيةأولا: العقود 

تسمى هذه العقود و ، تشغيل خدمة الأنترنيتو من العقود عقود خدمات الاتصال  هذا النوع يتضمن      
لشركات وابنية التحتية لشبكة الإنترنيت تأسيس الو تبرم بين الشركات المخولة بإنشاء و ات الربط اتفاقي

تعتبر النزاعات الناشئة ، حيث للآخرينهذه الخدمة  في تقديم خدماتها  الراغبة في الاستفادة منلمؤسسات وا
 مسائل قانونية  ض له منتتعر ، نظرا لما من أكثر أنواع المنازعات تعقيدا عن هذا النوع من العقود

 لمواجهة في شروطه بسبب ما يطرأ على العقد من تغيير ذلك د وتعديله و تتعلق من جهة بتفسير العق
 بتقنية الم جهات رقابية متعلقة خرى  تخصيص العديد من دول العأمن جهة تطورات تقنية، و 

 ها كثيرا ما تمس النظام العام خاصة أن ،إبرام وتنفيذ تلك العقودتتدخل في  الاتصالاتالمعلومات و 
 في مجالات القوانين المتعلقة و ، أالأمن الوطنيفي مجالات سواء في الدولة الداخلي 

                                                 

 .140علي شريف الزهرة، المرجع السابق، ص1-
، كلية الماجستير في القانون الخاصرة مذكالإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني، ، رجاء نظام حافظ بني شمسه2-

 .29ص ،2010ـ2009، فلسطين ،، جامعة النجاح الوطنية ،نابلساالدراسات العلي
 .160علي شريف الزهرة ، المرجع السابق ، ص   3-
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بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في ، أو المنافسة غير المشروعة حتكارالابمنع 
   1.الدول النامية

 باستخدامها لهم الشركات التي ترخصدمة الإنترنيت و برمة بين مزودي خالعقود المثانيا: 

 تتضمن كافة العقود المتعلقة بخدمة الاتصال عن بعد مثل العقود المبرمة بين شركات الاتصال      
يثير هذا النوع من العقود منازعات تتعلق بأجرة ، و عالمية المزودة لخدمة الإنترنيتالالشركات و الوطنية 

أيضا مسؤولية مزودي الخدمة عن أمن المعلومات أثناء و لخدمة الاشتراك في وشروط خدمات الاتصال 
  2.نقلها

 المنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدي الفرع الثاني:

ناشئة عن استخدام الإنترنيت في المعاملات التجارية لواات ذات الطبيعة غير التعاقدية تحتوي المنازع     
استخدام  إذ أفرز ،المنازعاتعات ذات الطبيعة التعاقدية في اللجوء إلى التحكيم لفض على نفس أهمية المناز 

غير المنافسة من المعلومات و وأالصناعية و  بالملكية الفكريةغلبيتها تتعلق أ العديد من النزاعات الأنترنيت 
تلك  ،تحكيم الإلكترونيالأطراف إلى ال يلجأ فبهالعل من أكثر المنازعات غير التعاقدية التي و وعة ، المشر 
من القضايا التي نظرها مركز  84حيث تشكل هذه المنازعات نسبة %3،قة بعناوين المواقع الإلكترونيةالمتعل

على  من قبل الايكانإذ يوقع مسجل الموقع الإلكتروني المعتمد  ،2000في النصف الأول من سنة الويبو 
منظمة التحكيم الإجباري لدى أحد المراكز التي اعتمدتها في نظام يحال بموجبها أي نزاع اتفاقية اعتماد 

         4.لتسوية المنازعات الخاصة بأسماء الموقع الايكان بموجب البوليصة الموحدة

                                                 

 160صعلي شريف الزهرة، المرجع السابق،  1-
 .161المرجع نفسه، ص 2-
 .212ص  ،2003سوريا،  ،1العدد ،2مجلد ، مجلة الحقوق  ،الطراونة مصلح أحمد، التحكيم الإلكتروني 3-
 .162ص ،المرجع السابق ،الزهرةعلي شريف  4-
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       المبحث الثاني: النظام القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني

به التحكيم الالكتروني من حرص  لم يحظى مؤخرا أي اتفاق من الاتفاقيات الخاصة بمثل ما حظي     
واهتمام، إذ أن هذه العناية لم تقتصر على صعيد التشريعات الوطنية فقط بل امتدت أيضا على صعيد 

وهذا نظرا للأهمية العملية التي يقوم بها التحكيم الالكتروني في فض منازعات عقود  1المعاهدات الدولية.
نية عموما، ولتحقيق ذلك أوجب على نظامه القانوني الذي يسير عليه التجارية الالكترونية والأعمال الالكترو 

أن يراعي متطلباته من حيث الشكل والموضوع في التحكيم الافتراضي المذكورة في القوانين والاتفاقيات 
 2الدولية عند النظر في كل منازعة ابتداءا من اتفاق التحكيم إلى غاية تنفيذ حكم التحكيم.

حثنا هذا سوف نعالج الإطار الذي يجب مراعاته في اتفاق التحكيم الالكتروني من حيث ومن جراء ب     
 مفهومه والقانون الواجب التطبيق بشأنه وكذا شروط صحته.

 المطلب الأول: مفهوم اتفاق التحكيم الالكتروني ومضمونه

ا المطلب سوف نتطرق في يعد اتفاق التحكيم العمود الفقري للتحكيم كما ذكرنا سابقا ومن خلال هذ     
الفرع الأول عن مفهوم اتفاق التحكيم الالكتروني أما الفرع الثاني فسوف نحيله إلى مضمون هذا الأخير 

 والمتمثل بعبارة أخرى بالقانون الواجب التطبيق الذي يحدده.

   الفرع الأول: مفهوم اتفاق التحكيم الالكتروني

صده الأطراف كمهمة لتسوية منازعاتهم الناشئة والتي من الممكن أن يعد التحكيم نظام قضائي اتفاقي يق    
تقوم مستقبلا بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي تتم أو تجوز حلها عن طريق التحكيم وفقا 

جوهر لأحكام القانون أو مبادئ العدالة وإصدار حكم ملزم عنها، وعليه فان اتفاق التحكيم الالكتروني يعتبر 
 ، ومن خلال ما أدرج أعلاه سوف نعرض تعريفه وصوره على النحو الآتي:3وأساس في العملية التحكيمية

 

 
                                                 

حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -1
 .115، ص2010

 .273خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص -2
 ، كركوك،30، العدد:8ريان هاشم حمدون، اتفاق التحكيم الالكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد: -3

 .44، ص2019عام  العراق،
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 أولا: تعريف اتفاق التحكيم الالكتروني 

عرف اتفاق التحكيم بوجه عام بأنه ذلك الاتفاق بمقتضاه يتعهد أطرافه بالفصل في المنازعات القائمة      
ا من خلال التحكيم، كما يمكن أن يكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت تلك المنازعات بينهم أو المحتمل قيامه

 .1ترتبط بمصالح التجارة الدولية
مم المتحدة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأ 07/01المادة كما عرفته 

لتحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو إلى ا لبين الطرفين أن يحياتفاق " :نهأونيسترال بالأ
 . 2ة "قة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقديلابشأن ع بينهماستنشأ 

جنبية لأاالتحكمية  نيويورك المتعلقة باعتماد القرارات اتفاقيةمن  02/02الشأن المادةبهذا  وكذا نصت
يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين رط تحكيم شالتحكيم،أي "يقصد باتفاق : أنه وتنفيذها

 .3أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة"
 ":بأن دارية التي نصتالإ جراءات المدنيةن الإمن قانو  1011المشرع الجزائري في المادة أيضا عرفه      

 .4" نشوؤه على التحكيم طراف بموجبه عرض نزاع سبقلأتفاق الذي يقبل او الاتفاق التحكيم ھا
سلطة المحكمين، وھو الحائل دون اختصاص القضاء ر مصدو دستور التحكيم  بأنه التحكيم إذ يعد اتفاق     

ويشمل اتفاق التحكيم تحديد  أهمية بالغة،تتخذ صياغة اتفاق التحكيم  جراء ذلكبالنزاع موضوع التحكيم، ومن 
تسليم وضمان من التزامات المتعلقة به  كذاو  امشروعإذا كان د تفاق، مثل محل العقلال ريةالعناصر الجوھ

مغالطات، إضافة إلى كل  كتروني منالإلوالمقابل من حيث كيفية الوفاء ونوع العملة لما ينطوي على السداد 
 .5الضمانات بين أطراف العقدو  والالتزاماتالشروط المتفق عليھا والحقوق 

ى طرف لإ بصورة اختياريةنزاع و لة العلى إحاالمتنازعة طراف الأتفق رونيتاتفاق التحكيم الالكت بموجبف     
زاع باستخدام لحل أو إنهاءالن صعدة أشخاعيين شخص أو الالكترونية لت تسويةة الث محايد مقدم خدمالث

م التسوية وذلك لإصدار حكم ملز  وأسلوبالنزاع موضوع تلائم قواعد تنظيمية ا لحديثة وفقلا الاتصالوسائل 
للأطراف. وبالتالي هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عن بعد عن طريق شبكة دولية مفتوحة للاتصال 
                                                 

 .274خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص-1
، لجنة الأمم 2006مع تعديلات معتمدة لعام 1985قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الصادر عام -2

 المتحدة.
، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فيينا، 1985اتفاقية الاعتراف بقررات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، نيويورك-3

2015. 
الإجراءات المدنية ، يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09 -08قانون رقم -4

 .2008ابريل  23الصادر بتاريخ: 21والإدارية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد
 .165، 164علي شريف الزهرة، المرجع السابق، ص ص-5
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وذلك يتم بطريقة مسموعة ومرئية بفضل تفاعل ونشاط حواري بين الأطراف دون حضور مادي أو مكاني 
 .1لهما إذ يعد حضورا افتراضي

 ثانيا: صور اتفاق التحكيم الالكتروني
خذ اتفاق التحكيم الالكتروني صورا مختلفة مثله مثل التحكيم التقليدي لذلك لا يتصور وجوده يت     

بالضرورة قبل وقوع النزاع أو ضمن العقد الأصلي فقد يكون في صورة شرط في العقد الأصلي كبند من بنوده 
صلي يحيل إلى وثيقة كما قد يكون في صورة اتفاق لاحق بعد نشوب النزاع كما يمكن أن يرد في العقد الأ

  .2تتضمن شرط التحكيم وهو ما يسمى بشرط الإحالة
 ( (Clause Compromissoire شرط التحكيم الالكتروني:  -1
بإحالة أي نزاع مستقبلي حول ذلك العقد إلى  في العقديقصد بشرط التحكيم ذلك الشرط الذي يرد      

تنظيم علاقة قانونية معينة وبمقتضى هذا الشرط يتفق  التحكيم أو بعبارة أخرى أن يرد ذلك الشرط ضمن بنود
 ،3أطراف المتعاقدين قبل نشوب أي نزاع على حسم ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلية بواسطة التحكيم

وعادة ما يرد هذا الشرط بصيغة مقتضية تتضمن فقط الإحالة إلى التحكيم كالقول مثلا إن أي خلاف أو نزاع 
قد يحال إلى التحكيم  لكن هذا لا يمنع من توسع الأطراف بإضافة أحكام أخرى لشرط التحكيم بين طرفي  الع

لغة التحكيم القانون الواجب التطبيق على النزاع سمات ومؤهلات كل أو بعض الأشخاص الذي و  مثل مكان
عنية عادة بصياغة سيعينون محكمين في هيئة التحكيم أما إذا كان التحكيم مؤسسيا تقوم هيئات التحكيم الم

صيغة ينصح الأطراف بإدراجها في عقدهم إذا رغبوا بإحالة نزاعهم إلى تلك المؤسسة بما في ذلك تتبع قواعد 
 .4تعيين المحكمين وبالإضافة إلىالمؤسسة في إجراءات وإدارة التحكيم 

اعات مستقبلية محتملة في هذه الصورة يلاحظ بان شرط التحكيم لا يتعلق بنزاعات قائمة بل يتعلق بنز      
 . 5، لكن قبل وقوع أي من تلك النزاعاتوإذا وقعت بالفعل فستحال إلى التحكيمالوقوع، 

 

 
                                                 

ي روابحي أمينة، التحكيم الالكتروني في تسوية منازعات التجارة الالكترونية، مذكرة ماجيستر، تخصص القانون الدول-1
، ص 2017/2016والعلاقات السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

 .100، 99ص.
 .102فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص -2
 .102، صنفسهالمرجع -3
 .276، 275 ص.ص خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، -4
 .169السابق، ص علي شريف الزهرة، المرجع-5
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 ((Compromis d’arbitrage مشارطة التحكيم الالكتروني:  -2
تختلف هذه الصورة عن الأولى فمشارطة التحكيم هي ذلك الاتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد نشوء النزاع 

 .1عرض هذا الأخير على التحكيم كما يعرف أيضا باسم وثيقة التحكيم الخاصةبينهما ل

 التحكيم أن ھو شرط التحكيم يتم إبرامه قبل حصول أي نزاع ةمشارطما بين شرط التحكيم و ختلاف القائم فالا
الصورة التي  أي أنهاالنزاع  قيام التحكيم فيتم إبرامھا بعد مشارطة، أما أي انه يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل

في حين نجد أن الشكل  يتعلق بنزاع سيولد فالأول، فالفرق بين النوعين واضح تتعلق بنزاع مؤكد قد وقع فعلا
 .2فعلاولد قد الثاني يتعلق بنزاع 

لك روني،وذلتحكيم الالكتير من شرط ابكثروني تعد أفضل لتحكيم الالكتمشارطة اوزيادة على ذلك  ف   
علم على يكونا م دون أن لتحكيا شرط وني يتفقون علىلتحكيم الالكتر في ا الأطرافون أن راجعك

ني أم لوطقضاء الطريق اعن حلها  إذا كان في صالحهم ، وما مستقبلاي قد تنشأ بينهم لتزعات اودرايةبالمنا
ميع يتفقون على جكما نزاع لعلى علم بهذا ا الأطرافن كو مشارطة يلفي ا خلافا لذلكو لتحكيم الالكتروني ا

خلال ما تبين لنا نزاع، ومن الم في كى غاية صدور حلإ لتحكيميةعملية الفية مباشرة اكيتتعلق ب لتيل االمسائ
 .3مالتحكير دقة حال تحديدها نظام كثلتحكيم هيالأفان مشارطة ا

 Clause d’arbitrage par référence)):شرط التحكيم الالكتروني بالإحالة  -3

شرط التحكيم مدرجا في العقد الأصلي الذي يكون التحكيم بفضل المنازعات الناشئة  في هذه الحالة لا يكون 
 عنه، وإنما في وثيقة أخرى يحيل عليها هذا العقد كعقد نموذجي، أو عقد آخر متصل بهذا 

، على أساس تكملة أي نقص ولسد أي ثغرة تشوب عقدهم وأن يكون من بين بنود هذا العقد بندا 4العقد
 . 5لة المنازعات التي تنتج بين الأفراد عن طريق التحكيميقضي بإحا

من القانون  7/6وقد نصت العديد من التشريعات الوطنية والدولية عن هذه الصورة، إذ نجد أن المادة 
النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تنص على أنه:" تشكل الإشارة في العقد 

يتضمن بندا تحكميا مكتوبا، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءا من إلى أي مستند 
من قانون الإجراءات المدنية منه على اتفاق التحكيم  1443كما قد اقر المشرع الفرنسي في المادة  ،العقد"

                                                 
 .103، ص2007 ، مصر،فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية-1
 .169علي شريف الزهرة، المرجع السابق، ص-2
 .105روابحي أمينة، المرجع السابق، ص-3
 .75عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-4
 .106المرجع السابق، ص فوغالي بسمة،-5
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لاتفاق الأساسي". بالإحالة بأنه:" يمكن أن يستنتج من خطابات متبادلة أو مستند أو وثيقة أحال إليها ا
وبالمقابل نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه الصورة على خلاف شرط التحكيم ومشارطة التحكيم 

 .1كونهما أشهر صور اتفاق التحكيم

 الفرع الثاني: مضمون اتفاق التحكيم الالكتروني

المبرمة  للاتفاقيةالقيمة القانونية  نفسب بر الوسيلة الالكترونيةالمبرمة ع الالكترونيتتمتع اتفاقية التحكيم      
الموضوعية والشكلية، فإنها سترتب أثار قانونية هامة،  صحتها على الدعامة الورقية، فمتى استوفت شروط

 )أولا( وتعيين المحكمين )ثانيا(.تتمثل في تحديد القانون الواجب التطبيق على التحكيم

  الالكترونيحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق في الت لا:أو 

في الشرعية التي يمنحها التحكيم بذاته،  تستوفي أهميتها تحديد القانون الواجب التطبيقلة أإن مس     
إذا كان صحيحا في  لا، إالتحكيمييكون صحيحا في نظر القاضي المنفذ للحكم  الأخيرلاباعتبار أن هذا 

 .2عأطراف النزا  اختياره تفقا علىمنظم لموضوع النزاع أو الذي اللقانون اا رنظ

الإرادة فهو محصلة يخضع لمبدأ سلطان  الالكترونيإن اختيار القانون الواجب التطبيق على التحكيم      
 حرية، بمعنى لإرادة أطرافه وهذا ما اتفق عليه في مختلف التشريعات الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم

 3 .هناك مساسا بالنظام العاميكون  ن لاأب، شرط هحديدت أطراف النزاع في

 بقى الأمر متروكي هناتحديد القانون الواجب التطبيق،  الاتفاقيةغير أنه، في حالة ما إذا أغفل أطراف      
أن  بالرغم مناستنادا إلى قواعد التحكيم التقليدي، هويعد هذا تحديدفي للقضاء الوطني أو لهيئة التحكيم 

، أي فائدةمعين سيكون دون  إقليمارتكازها على ببطابعها الجغرافي و  سمالتي تتتطبيق أحكام التحكيم التقليدي 
 .4الالكترونيةخصوصية المنازعة التجارية كونهالاتتلاءم مع 

                                                 
ازوا محمد، مسعودي يوسف، اتفاق التحكيم الالكتروني كآلية لتسوية منازعات عقود الاستهلاك الالكترونية، المجلة الإفريقية -1

 .135، ص2021، -الجزائر-، أدرار01، العدد:05للدراسات القانونية والسياسية، المجلد:
وني في حل المنازعات التجارية الالكترونية، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد ب، حمادوش أنيسة، خصوصية التحكيم الالكتر -2

 .243، ص2017، -الجزائر-، قسنطينة48العدد:
في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على مايلي:"تكون اتفاقية التحكيم  1040تنص المادة -3

ستجابت للشروط التي يضعها أما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم صحيحة من حيث الموضوع، إذا ا
 لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما".

 .234حمادوش أنيسة، المرجع السابق، ص -4
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مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على اختيار  حولمعظم أحكام التحكيم الصادرة  اعتمدتقد كما        
تطبيق قانون مكان التحكيم، أما الثاني: فهو منح الهيئة التحكمية سلطة تحديد و الأولوه: الأمرين التاليينأحد 

تحديد القانون الواجب التطبيق، في  المنازعةأما في حالة إغفال أطراف م. القانون الذي يحكم إجراءات التحكي
نزاع المعروض عليه، اله وبين هذه الحالة،عادة ما يطبق المحكم قانونا وطنيا معينا، رغم انعدام الصلة بين

1والإنصافكما يمكن تطبيق قواعد ومبادئ العدالة 
. 

 تحديد الهيئة التحكيمية والمحكمين –ثانيا 

على إرادة أطراف النزاع من جهة، وعلى قبول المحكمين  بناءاتحديد هيئة التحكيم والمحكمين تم مسالة ت     
الأطراف عن حرية  لال أو رفض المهمة، فضفي قبو حر  ذلك أن المحكم هوزيادة على من جهة أخرى، 

كل طرف في كما يتوجب على ، أو التحكيم المؤسساتي حرفي اختيار المحكم ضمن التحكيم ال المنازعة
الفاصل بينهما على موضوع اختيار محكم ثالث أو المحكم بأن يقوم المحكمان و محكما، أن يعين المنازعة 

  .ف الوساطةلا، فإنه يجوز أن يتم ذلك الكترونيا على خالأطرافف إذا تم تعيين المحكمين من طر النزاع و 

مقيدين بقائمة معينة،  ليس هناك شروط معينة يخضع لها الأطراف عند تعيينهم للمحكمين كماأنهم ليس     
 ي: غير أنه يشترط في المحكمين ما يل

 أن يكون عددهم فردي. 
 التمتع بالحقوق المدنية. 
 في الخطوالاستقلالية اد يشترط في المحكم الحي. 
 2خبرة وكفاءة أن يكون ذو يشترط في المحكم. 

إذا اختيارهم. أما م بها التي يت طريقةكامل الحرية في اختيار المحكمين والفللأطراف  ذلك، علاوة علىو      
قة ، لكن في هذه الحالة الطري3هذه المهمة هو الذي سيتولى القضاءفصعوبة في تعيين المحكمين، وجدت 

 .4اليوم إلى غاية هذا ايعمل به لا أن القضاء كون ، تعتبر مستبعدة في التعيين الالكترونية

 

 

                                                 
 .234، صالمرجع نفسه -1
 .234، صالسابقحمادوش أنيسة، المرجع  -2
 .من ق.إ.م.إ 1016/1انظر المادة  -3
 .من ق.إ.م.إ 1016/5 انظر المادة -4



 الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني                                            الفصل الأول
  

 

30 

 

 يالمطلب الثاني: ضوابط إبرام اتفاق التحكيم الالكترون

باعتبار أن اتفاق التحكيم الالكتروني عقد يبرم بطريقة الكترونية فان ذلك يضفي خصوصية معينة في      
رادة الالكترونية، وكيفية التحقق من هوية وأهلية أطراف المتعاقدة، من خلال ذلك مسالة التعبير عن الإ

أجازت القوانين المختلفة المتعلقة بالمعاملات الالكترونية التعبير عن الإرادة الكترونيا متى توفرت شروط 
يث شروط صحته من جراء ذلك فان اتفاق التحكيم الالكتروني لا يخرج من ح، صحة الإرادة والتعبير عنها

عن القواعد العامة سوى من حيث أنه يتم إبرامه عبر وسائل اتصال الكترونية، من ثم يستوجب أن تتوافر 
 .1لصحته الشروط المتطلبة لصحة العقد سواء الموضوعية منها أو الشكلية

لأول، بينما نحيل وعليه سوف نقوم بدراسة الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم والتي سنحيلها في الفرع ا     
 الفرع الثاني إلى دراسة الشروط الشكلية لذلك الاتفاق.

 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم الالكتروني 

، فهو بذلك يعد عقدا بطبيعته وبالتالي ارادتينيعد اتفاق التحكيم الالكتروني تصرفا قانونيا صادرا من      
تتمثل الشروط الموضوعية لانعقاده في الأركان  كماقد آخر من العقود، يتطلب لانعقاده ما يتطلبه أي ع

لكترونية أضفت له سمات الإوسيلة ال الرضا والمحل والسبب، إلا أن إبرامه عبر المتمثلة فيالتقليدية الثلاثة و 
 :2ندرجها على النحو التاليوالتي سخاصة 

 أولا: التراضي في اتفاق التحكيم الالكتروني 

كتعبيرين الصادر  ، ويقصدبالتراضي  تطابق الإيجاب والقبول3أساس كل عقد وقوامه هو ركن الرضا إن     
المنازعات التي قد تشوب  حلعن إرادتي طرفي العقد، أي قبول الأطراف لجعل التحكيم الإلكتروني طريقا ل

عبير عن الإرادة فيه يتم بينهم، وبما أن اتفاق التحكيم الإلكتروني مجرد عقد إلكتروني بطبيعته فإن الت
فليس هناك باستخدام وسائل إلكترونية أين يتم توجيه وتلقي القبول في بيئة إلكترونية، وعلى الرغم من هذا 

                                                 
بوقرط احمد، اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة الالكترونية، أطروحة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، قانون مدني  -1

 .81ص، 2018/2019معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 
، 2021، 03، العدد:58رزيق وسيلة، قانونية اتفاق التحكيم الالكتروني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد:-2

 .9، 8ص ص.
 .9، صالسابقرزيق وسيلة، المرجع -3
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التراضي التقليدي حيث لابد من وجود رضا طرفيه وأن تكون إرادتهما و التراضي الإلكتروني اختلاف بين 
 .1متطابقة وصحيحة لكي ينعقد العقد

 التعبير عن الإرادة في اتفاق التحكيم الإلكتروني  صحة- 1

، وذلك بأن من خلال تبادلها وتطابقها بين أطرافها يتم التعبير عن الإرادة في اتفاق التحكيم الإلكتروني     
يعبر كما يصدر أحد أطراف التحكيم الإلكتروني التعبير عن إرادته في صورة إيجاب ويسمى الموجب، 

التعبير عبر شبكة الانترنت الدولية تبادل إرادته في صورة قبول ويسمى القابل، ويتم الطرف الثاني عن 
 كما يشترطبطريقة سمعية بصرية في مجلس واحد حكمي افتراضي نظرا لأنهم حاضرون من حيث الزمان 

فعل أو التي بالناشئة أن يتطابق الإيجاب والقبول كل التطابق على اختيار التحكيم وسيلة لتسوية منازعاتهم ال
 .2بينهم مستقبلا نشئسوف ت

 :الأساس التشريعي للتعبير عن الإرادة عن بعد -أ 
، وهو ما أكد عليه المشرع 3لا يعد فعلا ممنوعا عن إرادتهم عبر الوسيلة الالكترونية الأطراف تعبيرإن      

تعريفه للعقد الالكتروني  من قانون التجارة الالكترونية، عند 2الجزائري من خلال نص المادة السادسة فقرة 
يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  02-04بقوله:" العقد بمفهوم القانون رقم 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي  2004
، ويتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن 4"ال الالكترونيوالمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتص

المشرع الجزائري أجاز التعبير عن الإرادة عن بعد كما يتم التعبير عنها باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة 
حال ما أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، و  يصطحب معهالمتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا 

 الدليل، بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم ينتج أثرهيتصل به عليه أن 
 .5على عكس ذلك

وكون أن التعبير عن الإرادة في العقود الكلاسيكية أمر هام إذ نجد أن الأهمية البالغة تكمن في العقود      
من القوانين للاعتراف بالوسائل الالكترونية الالكترونية، هذا ما دفع العديد من الدول إلى وضع مجموعة 

                                                 
 .140فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-1
 .140،141، ص ص. المرجع نفسه-2
 .9سابق، صرزيق وسيلة، المرجع ال-3
، يتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية 2018مايو  10الموافق  1439شعبان 24المؤرخ في  18/05القانون رقم -4

 .2018مايو  16، الصادرة بتاريخ 28للجمهورية الجزائرية، العدد:
 من القانون المدني الجزائري. 61و 60انظر نصي المادتين -5
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قانون الأونيسترال النموذجي لعام  وفي إطار التنظيم القانوني للعقود وصحتها من خلالللتعبير عن الإرادة، 
الذي نص صراحة على أن التعبير عن الإرادة في العقود التجارية الالكترونية يتم من خلال تبادل  1996

منه بأنه: " في سياق تكوين العقود، ومالم يتفق الطرفان على غير  11نصت المادة  ، حيث1رسائل البيانات
ذلك، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في 

غرض"، والمادة تكوين العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك ال
 من نفس القانون التي نصت على اعتراف الأطراف برسائل البيانات  12

كما يلي:"في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل إليه، لا يفقد التعبير عن الإرادة وغيره من أوجه 
ت..."، ويقصد بمصطلح التعبير مفعوله القانوني أو صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه على شكل رسالة بيانا

: "المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها منه بأنها 2من خلال المادة  "رسالة بيانات" في مفهوم هذا القانون 
أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا 

 .2البريد الالكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي"لحصر تبادل البيانات الالكترونية، أو 

بيانات، وضعت اللجنة الأوروبية نظاما عاما خاصا بحماية أكثر لل، ومن أجل حماية على هذا الأساسو      
داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أيضا، حيث هائلة  ،رتب آثارا2019ماي  25البيانات دخل حيز التنفيذ في 

مميزا  هذا النظام يجعلفي تاريخ حماية البيانات. وما  فعالةمن أحكام يحتويه لزما للجميع بما أصبح م
في: الحق في الحياة الخاصة، الحق في الحماية، الحق  المتمثلةمنحه قائمة كبيرة من الحقوق للأفراد ذلكبو 

لخطأ، الحق في الشفافية، في النسيان، الحق في الدخول، الحق في التعديل، الحق في المسح، الحق في ا
الحق في المعرفة، الحق في الحصول على المعلومات، الحق في المعارضة، الحق في الحفظ..... كما أن 

وهذا التصريح الذي قد أقرت  حماية المعطيات الشخصية هو حق أساسي يجب أن يعلو أكثر مما هو عليه
 .3به ديباجة النظام

 :في اتفاق التحكيم الإلكتروني طرق التعبير عن الإرادة المستخدمة -ب 
طرق للتعبير عن الإرادة عبر الوسائل الاتصال الالكترونية سواء إرادة الموجب أو القابل لإبرام هناك عدة 

، أو عن طريق e-mailوني اتفاق التحكيم الإلكتروني، فقد يتم التعبير عن الإرادة عن طريق البريد الإلكتر 
ما  أو IRCالمحادثةأو عن طريق WWWب يرمز لها اختصارا  تيوالWorld Wide Webموقع الشبكة 

                                                 
 .9لسابق، صرزيق وسيلة، المرجع ا-1
 .2000، الأمم المتحدة، نيويورك، 1996التجارة الالكترونية لعام  بشأنقانون الاونسيترال النموذجي -2

3
-Ammar Belhimer, Par quel droit tenir le net ?, ANEP éditions, Rouiba, Algérie, juin 2020, P,P : 139,140. 
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التنزيل عن بعد  خدمة يسمى نظام التخاطب عبر الإنترنت أو عن طريق المشاهدة، أو عن طريق
Download1. 

 :لأهلية في العقود المبرمة عن بعدا - ج
 1فقرة  1006نصت المادة ، وقد إن أساس صحة التعبير عن الإرادة في إبرام العقود هو أهلية الأطراف     

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: " يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق 
والتساؤل الذي  هي أهلية الأداء، برام التصرفاتاللازمة لإهلية أن الأ التي له مطلق التصرف فيها"، بمعنى

 2.الوسيلة الالكترونية خصوصية شرط الأهلية في التعاقد عبر مدى البحث عن هو ه الدراسةيثور في هذ

، ونظرا لان لانعقاد اتفاق التحكيم بصورة صحيحة يلزم أن يكون صادرا عن أطراف تتوافر فيهم أهلية التعاقدو 
 ،وكما أكدالتحقق من أهليته كذاالتأكد من شخصية الطرف الآخر و  جدا اتفاق التحكيم يبرم عن بعد، فصعب

أي أنه إذا كان هناك هر،هذه المشكلة يجب التوسع في الأخذ بنظرية الوضع الظاتسوية الفقهاء أنهلبعض 
بهذا الاتفاق طالما  يأخذفإنه  آمنةوتم الاتفاق عبر الانترنيت عن طريق مواقع  لمتعاقدانخلل في أهلية أحد ا

الرجوع على المتعاقد أهلية لمتعاقدذو أن هذا الشخص قد أخذ مظهر الشخص كامل الأهلية، ويستطيع ا
لإشكالات التي قد تطرأ بشأن ة، إضافة إلى ذلك لتفادي اناقص الأهلية عن طريق قواعد المسؤولية التقصيري
ستعانة بجهات اللجوء للاأطراف اتفاق التحكيم  يستطيعالتأكد من أهلية الأطراف خاصة المستهلك، 

 .3هويتهتخص  من معلومات صرح بهفيما  التصديق، من أجل ضمان صدق المتعامل الإلكتروني

إذ تعتبر عملية التحقق من أهلية الأطراف المتعاقدة في العقود الالكترونية عملية دقيقة تحتاج لتطويرها أكثر 
وعلى الرغم من انه لا توجد وسائل تقنية حاسمة الا انه توجد وسائل تحذيرية يصلح استخدامها للتغلب عن 

 في: هذا الأشكال والمتمثلة

 .بطاقات الدفع الالكتروني 
 .شهادة التصديق الالكتروني 
 4الوسائل التحذيرية . 

 
 

                                                 
 .146فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-1
 .10وسيلة، المرجع السابق، صرزيق -2
 .10، صالسابقرزيق وسيلة، المرجع -3
 .112بوقرط احمد، المرجع السابق، ص-4
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 :خلو رضا الطرفين من عيوب الإرادة -د

الإكراه أو التدليس أو الغلط، والمتمثلة في غالبا ما لا يشوب اتفاق التحكيم عيب من عيوب الإرادة       
 اصيةصه وإدارته مراكز تحكيم موثوق بها، كما أن هذه الخذلك راجع على أن التحكيم الالكتروني تقوم بحر و 

 .1تكون متاحة في إطار مواقع تحرص أيضا على سمعتها التجارية

 :الالكترونيلإيجاب و القبول في اتفاق التحكيم ا -2

نتطرق هنا إلى مسألة التعبير عن الإرادة بالإيجاب والقبول الالكترونيين، أي خصوصية الطابع      
 على النحو التالي:  تروني لتبادل التعبير عن الإرادتينالالك

 الإيجاب الإلكتروني: -أ 
يلزم أن يبدأ أحد الأطراف بعرضه  فلإتمام أي عقد معينفي إبرام العقود،  الخطوة الأولىالإيجاب  تبريع     

قاطع الدلالة في العقد العادي بأنه تعبير نهائي، جازم،  على العموم على الطرف الآخر، ويعرف الإيجاب
، أما من ناحية الإيجاب الإلكتروني فقد 2على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قبول التعاقد وفقا لشروط معينة

كل اتصال عن بعد  : "الخاص بحماية المستهلكين بأنه 7 - 97رقم  تم تعريفه بمقتضى التوجيه الأوروبي
اب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل إليه الإيج

تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد  "نه: أالنطاق مجرد الإعلان". كما عرف الفقه الإيجاب الإلكتروني على 
عن بعد حيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كل العناصر اللازمة 

 . 3يع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة "لإبرام العقد بحيث يستط

انطلاقا مما سبق ذكره،يتبين لنا أن الاختلاف الوحيد ما بين الإيجاب الالكتروني والإيجاب التقليدي      
يكمن فقط في الوسيلة التي تم من خلالها التعبير عنه، وهي الوسيط التقني أو ما يعرف بالوسيط الالكتروني، 

اشتماله على كافة العناصر المطلوبة لإتمام العقد فهو ثابت كما في العقد التقليدي وعلى أما فيما يخص 
التقليدي، كما له نفس الآثار التي تنتج  الإيجاب، فالإيجاب الإلكتروني له نفس سمات وشروط مستوى نفس ال

 .4عن هذا الأخير

                                                 
 .10رزيق وسيلة، المرجع السابق، ص-1
 .143فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-2
 .120بوقرط احمد، المرجع السابق، ص-3
 .143فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-4
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الإلكتروني، فهنا أيضا لا يخلق فارقا  أما بخصوص الإيجاب الإلكتروني الخاص بإبرام اتفاق التحكيم     
عن الإيجاب التقليدي الخاص باتفاق التحكيم التقليدي إلا من حيث الوسيلة التي يتم بها التعبير عن الإرادة 
كذلك، إذ من المعروف أن الإيجاب التقليدي يتم في الغالب بطريقة شفهية بحضور أطراف النزاع في مجلس 

يعرف أيضا بان الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة، حيث يتم العقد، وعلى خلاف ذلك قد 
إبرام الاتفاق التحكيمي عن طريق إصدار إيجاب يأخذ صورة رسالة إلكترونية ترسل عبر شبكة الإنترنت بأحد 

رة قريبة لمن هم طرف في هذا الاتفاق وهذه صو  وجهأشكاله المعروفة، تفيد رغبته في إبرام هذا الاتفاقوت
صورة شرط التحكيم فإن العقد الإلكتروني يحمل هذا الإيجاب بالنسبةل لمشارطة التحكيم الإلكتروني، أما

في حالة  لاختلاف يظهرغموض، لكن اأي الإلكتروني مع وضوح شرط التحكيم كأحد شروط العقد دون 
حكيم، إذ لا بد أن تأتي الإحالة الإحالة التي تكون ما بين العقد الأصلي والوثيقة المتضمن بها شرط الت

جزءا من هذا العقد، كما الحال في د ط التحكيم يعشر  أناعتبار صريحة في العقد الأصلي إلى هاته الوثيقة،ب
وجود إحالة بالنسبة للأطراف إلى عقد بيع نموذجي يتضمن شرطا تحكيميا، فإنه سيعد اتفاقا على التحكيم 

الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط  نبما أا صحيحا ومحققا، عنصر الرضسيكون وهي إحالة واضحة و 
 .1جزءا من العقد

 القبول الالكتروني: - ب
يجاب، أي التصرف الذي بمقتضاه يعلن واللاحق للإ الرد الايجابي هوالعقد و  لإبرام يعتبر ثاني خطوة     

إذن التعبير البات عن إرادة الطرف الموجب له إرادته بالموافقة على التعاقد وفقا للإيجاب الموجه له، فهو 
الذي وجه إليه الإيجاب أو ما يعرف بالقابل والتي تحقق اتصال رضا كل الطرفين بشكل صريح. ومن 

يتم القبول في  الناحية العملية، بمجرد الضغط على الزر الواضح على شاشة جهاز الكمبيوتر تحت بند أقبل
هي واقعة كافية بحد ذاتها للتعبير عن  لخاصيةإذثور حول هذه ا، ولكن هناك تساؤل يهذا العقد الالكتروني
غالبا ما  الوسيلة الالكترونية أغلب العقود التي تتم عبرنجد أن الواقع العملي،  ، وبحسبإرادة قبول الإيجاب

 عبارات تدل على الموافقة، حتوي علىيجد الراغب بالتعاقد مع هذه المواقع أيقونة مخصصة لقبول التعاقد ت
إعمال آلية نقل معلومات رقمية تترجم عن طريق برنامج  خاصيةوعند الضغط عليها فإنه يترتب على هذه ال
يجب على الراغب بالتعاقد قبل الضغط على زر القبول  ، و لهذاخاص إلى لغة مفهومة لتصل إلى الموجب

 2.أن يطلع جيدا على شروط التعاقد الرئيسية التي تخص اتفاق التحكيم

 

                                                 
 .144المرجع نفسه، ص-1
 .11،12رزيق وسيلة، المرجع السابق، ص ص. -2
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 المحل ثانيا:

محل العقد هو من الأركان الأساسية في العقود تمثل في الالتزامات التي يولدها والملزمة بنشأة ذلك      
الالتزام وبالتالي يشترط أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين وبما أن اتفاق 

النزاع المراد فضه  يتمثل محل اتفاق التحكيم في، و 1عامةالتحكيم يعتبر عقدا فانه لا يخرج من هذه القواعد ال
الأولىتعتبر مفھوم شخصي وأخر موضوعي، لهاأن عبارة " قابلية النزاع لفضه عن طريق التحكيم "  نجدإذ 

مدى تتعلق بف ة ، وأما الثانيمھلية في الأطراف لعرض نزاعھم على التحكيمدى توفر الأ دلالة شخصية مفادها
 .2ع النزاع لحله عن طريق التحكيمقابلية موضو 

 كتروني: لالقابلية الشخصية للتحكيم الا  -1
أطراف المنازعة للجوء إلى  بها تمتعالقدرة والصلاحية التي من الضروري أنييقصد من هذا المفهوم      

التي تحدد التحكيم الالكتروني بصفة خاصة، والتي تقرها القوانين الوطنية بأنها هي إلى التحكيم بصفة عامة و 
 من خلال صراحة به المشرع الجزائري  حر ا صالأشخاص الذين يمنح لھم حق اللجوء إلى التحكيم، وھذا م

:" لا يجوز للأشخاص ص على انهوالتي تن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1006/3المادة  نص
 .3دولية أو في إطار الصفقات العموميةالمعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ماعدا في علاقاتھا الاقتصادية وال

 القابلية الموضوعية للتجارة الالكترونية: -2

المفهوم عن مدى صلاحية أو قابلية موضوع النزاع لإخراجه من ٳختصاص القضاء الوطني  يتمحور هذا     
أھم ما يلزم وإخضاعه للتحكيم، أو بعبارة أخرى يشترط لصحة ٳتفاقية التحكيم أن يكون محلھا مشروعا، و 

عن طريق التحكيم، علاوة على ذلك مع فضها  لتوافر المشروعية أن يكون النزاع من النزاعات التي يجوز
 .4لزوم احترام الحدود التي اقرها المشرع والمتعلقة بالنظام العام

ان عاديا أم معظم التشريعات الوطنية تعتمد على هذا المبدأ، وبالتالي لا يجوز التحكيم سواء كإذ نجد      
إلكترونيا في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وهذا لارتباطها بالمصالح العليا للمجتمع القانونية والاقتصادية 
والسياسية والدينيةالأسرية، وعلى هذا الأساس لا يمكن إجراء التحكيم في المسائل الجنائية والمسائل المتعلقة 

                                                 
 .51، ص2014سمير جاويد، التحكيم كآلية لفض المنازعات، الطبعة الأولى، دائرة القضاء، ابوظبي، -1
 .158فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-2
 .207علي شريف الزهرة، المرجع السابق، ص-3
 .207،208، ص ص. السابقعلي شريف الزهرة، المرجع -4
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، وهو ما صرح به المشرع الجزائري في 1ترشح لتعلقها بالنظام العامبالحقوق السياسية كحق الانتخاب أو ال
والتي تنص في فقرتها الثانية على ما  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1006نص المادة 

 .»لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظامالعام أو حالة الأشخاص وأهليتهم» يلي: 

 فاق التحكيم الالكتروني ثالثا: السبب في ات

نه شان سائر أاحتيال ش أويكون له سبب مشروع لا ينطوي على غش  أن يتعين على اتفاق التحكيم     
تسوية رغبة طرفيه في  ينطوي على السبب في اتفاق التحكيم الالكتروني أنإضافة إلى، 2الاتفاقيات والعقود

أن يكون موجودا ومشروعا أعلاهبكما ذكرنا أيضا يشترط و التحكيم  برالعقد الأصلي ع الناشئةعنمنازعات ال
طرح النزاع على  إلىيعبر عن رغبة الأطراف استبعاد اللجوء إلى القضاء أو التخلي عن الخصومة 

 .3يعد سببا مشروعا الأساسالتحكيم،وهو على هذا 

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الالكتروني

تفاق التحكيم الالكتروني من الناحية الشكلية توافر شرطين أساسينالمتمثلين في الكتابة يتطلب إبرام ا     
، حيث يشترط في اتفاق التحكيم أن يكون والتوقيع الالكتروني كونهما من أهم المسائل في صحة هذا الأخير

التوقيع عليه، فإن غيابه يفقد لا يكتمل الدليل الكتابي إلا بكما توافره،  يلزممكتوبا فالكتابة إذا هي شرط شكلي 
 .4الإثبات الكتابي حجيته

 أولا: الكتابة الالكترونية 

حكم الكتابة  يدفعللتحري عنلتساؤلا فهناإذا كان شرط الكتابة يتوافر بالكتابة الخطية المتعارف عليها،      
،إذ نجد أن 5صراحة البداية وهو مالم يتم الاعتراف به من في تحرير اتفاق التحكيم عملةالالكترونية المست

الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري لسنة 
، 6وجب توفر شرط الكتابة لإثبات إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم من خلال المادة السابعة منهأ

                                                 
 .90،91عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص ص. -1
 .219ص ،2013مصر،  حمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،أ -2
 .13رزيق وسيلة، المرجع السابق، ص-3
لالكترونية، مجلة البيبان للدراسات صديقي سامية، بولواطة السعيد، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة ا-4

 .152، ص2018جوانجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، ، 1، العدد:3، المجلد:والسياسيةالقانونية 
 .152، صالسابقصديقي سامية، بولواطة السعيد، المرجع -5

6
-Article 7 (2) et (3) de la loi type de la CNUDCI énonce :<< La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme 

écrite. >> 
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تفاقية الدولية التي خصصت باستخدام الخطابات الالكترونية في سترال للأمم المتحدة الايونوبإصدار لجنة الأ
العقود الدولية التي بموجبها تم رفع اللبس الذي كان في اتفاقية نيويورك المذكورة أعلاه حيث جاء في نص 

ا ذات من هذه الاتفاقية على المساواة بين الكتابة والرسائل الالكترونية مع الكتابة العادية وإعطائه 20المادة 
من القانون النموذجي  4فقرة  7الحجية في الإثبات في العقود الدولية كما قامت اللجنة بتعديل المادة 

 .20061جويلية  07حول التحكيم التجاري الدولي والخاصة بشكل اتفاق التحكيم بتاريخ  سترالينو الأ

قد سارع المشرع  كما، 2كتوباكما نجد معظم التشريعات الوطنية تشترط أن يكون اتفاق التحكيم م     
الجزائري أيضا لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات العصر ولسرعة الاتصالات من خلال نص المادة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي،  2فقرة  1040
وبالتالي فقد  ".لة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابةبنصها:" ......... تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، وبأية وسي

أجاز المشرع الجزائري الإثبات بالكتابة بوسائل الاتصال الحديثة في اتفاقيات التحكيم التجاري الدولي، وقياسا 
على ذلك يمكن القول بأن هذا الحكم يعد ساريا لمفعوله أيضا على اتفاق التحكيم وأن المشرع الجزائري أجاز 

 .3رامه إلكترونيا، أي أجاز اللجوء إلى التحكيم الالكترونيإب

المتضمن  10-05قد أقر المشرع الجزائري الكتابة الإلكترونية في الإثبات بموجب القانون رقم  كما     
مكرر بقوله: " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل  323تعديل القانون المدني، حيث عرف الكتابة في المادة 

أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، حروف أو 
 .4"وكذا طرق إرسالها

ليشمل إلى جانب  يستوعب نوع أخر من الكتابةأنه أصبح  المذكور أعلاه التعريف من خلاليلاحظ      
كما قد ساوى المشرع ،ة على دعامة إلكترونيةالكتابة على الورق الكتابة في الشكل الإلكتروني، أي تلك المثبت

من القانون  1مكرر  323لإلكترونية من حيث القوة في الإثبات بموجب نص المادة ابين الكتابة التقليدية و 
:" يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، على انهالمدني الجزائري، 

من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن  بشرط إمكانية التأكد
أهم العناصر الأساسية التي يجب إدراجها في اتفاق التحكيم طبقا لنص إضافة إلى ذلكاقر المشرع ."سالمتها

                                                 
 .5رزيق وسيلة، المرجع السابق، ص-1
 . 95عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-2
 .5رزيق وسيلة، المرجع السابق، ص-3
، 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم للأمر 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم -4

 .2005يونيو 28، الصادرة بتاريخ 44المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد:
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: موضوع والمتمثلة في من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري تحت طائلة البطلان 1012المادة 
 .1لنزاع وأسماء المحكمين، أو كيفية تعيينهما

 ثانيا: التوقيع الالكتروني 

يعد التوقيع الالكتروني من بين أهم الوسائل التقنية التي فرضها التطور التكنولوجي لمواكبة التجارة      
لكتروني ملحقة فهو عبارة عن بيانات ذات شكل ا ،2وكذا لإبرام العقود وتداول السندات الكترونيا الالكترونية

كما لا يختلف دور التوقيع  ، 3ومرتبطة بها ارتباطا منطقيا وتستعمل كطريقة للتوثيق أخرى ببيانات الكترونية 
مهما كان  الكتابة كون أن لحجية السنداتفي الإثبات لازمشرط  الالكتروني عن التوقيع التقليدي فكلاهما 

 الحجيةكانت موقعة، وعليه فغياب التوقيع يفقد الدليل الكتابي لا تعد دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا  نوعها
" عبارة عن بيانات تتخذ شكل :بأنه وقد عرف التوقيع الالكتروني ،4إثباته سواء التقليدي أو الالكترونيفي 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو صوتي أو أي 
كما "، أخرى مستحدثة تثبت شخصية الموقع وتميزه عن غيره وينسب إليه القرار أو المحرر بعينهوسيلة 
ف ر اعت ما الأطراف، ويقبل التوقيع الالكتروني بعدقبل كتابة اتفاقية التحكيم أن تكون موقعة من عند يشترط 

قع، كما يعتبر بمثابة تعبير على هوية المو الكشف  المشرع الجزائري به، حيث يسمح التوقيع الالكتروني من
 .5من كل تغيير أو تعديل  لامة مضمونهاالمصادقة على محتوى الوثيقة،وضمان س فيعن إرادة الموقع 

نــص اتفــاق  منازعة، وكذاأســماء أطــراف ال الالكتروني اتفاقية التحكيم شمليجب أن ت وعلاوة على ذلك     
هـذه المعلومـات إلكترونيا  جب أن يتم تخزينوي ،والشروط الواردة فيه ،التحكيم نفسه من حيث الإيجاب والقبول

إذ لا ، 6الأمر واسـتخدامها كدليل إثبـات صـحة اتفاق التحكيم لزمبطريقة تسمح الدخول إليهـا ومراجعتهـا إذا 
 .7يمكن تعديل مضمونها أو تزويرها

 

 
                                                 

 .6، 5رزيق وسيلة، المرجع السابق، ص ص. -1
 . 191محمد محمود محمد جبران، المرجع السابق، ص-2

3
-Alain Bensoussan, Charles Copin, Marion Depadt, Le Livre Blanc de la signature électronique, Analyses et 

Synthèses, France, Novembre 1999, p :14.   
 .179فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-4
 .153صديقي سامية، بولواطة السعيد، المرجع السابق، ص-5
 .153، صالسابقصديقي سامية، بولواطة السعيد، المرجع -6
 .115روابحي أمينة، المرجع السابق، ص-7
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ي ما صال الحديثة في المجال التجار الإتوسائل أنه نتج عن إستعمال التكنولوجيا و يمكننا أن نلخص 
في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث أن التطور الذي حققته صاحبه بعض الإشكالات خاصة  يعرف

بديلة لحل النزاع من بينها التحكيم الإلكتروني الذي برز بطرق تسوية النزاع الأمر الذي تطلب وجود طرق 
لى استخدام التقنيات الإلكترونية دون الحاجة إلى التنقل ي سمح للأطراف إالذو كأحسن الوسائل وأنجعها، 

في مكان التحكيم، كما حقق التحكيم عدة مزايا منها ربح الوقت من خلال الإستغناء عن القضاء  والتواجد
سلطان كما يتميز بسرعة الفصل في النزاع إعماله لمبدأ والإستغناء عن الورق والكتابة التقليدية، العادي 

توحيد النصوص القانونية لتنظيمه أو انعدامها  والقانون الواجب التطبيق، غير أن الإرادة في اختيار المحكمين
 .إليه لانعدام السرية المرجوة منهأدى إلى صعوبة تطبيقه والخوف من اللجوء 

ء فاء هذا الإتفاق معناه إنتفايعتبر إتفاق التحكيم الإلكتروني الخطوة الأولى في عملية التحكيم الإلكتروني وإنت
العملية التحكيمية من أساسها، إذ يعد عقد مبرم بطريقة إلكترونية، ومن ثم يخضع لما يخضع له العقد 

ولا يخرج عن هذه القاعدة، فهو يتم بالاتفاق والتراضي بين الأطراف بإرادتهم المنفردة على اللجوء الإلكتروني 
ومن ثم  يق الإيجاب والقبول الإلكترونيينتم التعبير عن هذه الإرادة عن طر إلى نظام التحكيم الإلكتروني، وي

 كتابة هذا الاتفاق والتوقيع عليه إلكترونيا.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

الإطار الإجرائي للتحكيم 
الإلكتروني
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ف التي تستهد اليةالمتت الإجرائية الأعمالمن التحكيم الالكتروني في مجموعة  إجراءاتتتجسد      
البيئة التي يتم فيها التحكيم الالكتروني تتميز  إنوبما  ،صادر من هيئة التحكيمالحصول على حكم 

سريان دعوى التحكيم الالكتروني وتبيان  إجراءاتضرورة تبيان  وجوبنه أالذي من ش الأمربالافتراضية 
بدءا بتقديم طلب التحكيم ثم نت لكترونيا عبر شبكة الانتر إالنزاع وهيئة التحكيم  أطرافطريقة التواصل بين 

التحكيم من خلال تبادل المستندات والمذكرات وكذا تنظيم وانعقاد جلسات التحكيم  إجراءاتتوالي بعد ذلك 
   .عند عقد الجلسات الأساسيةاحترام المبادئ  إلى الإشارةمع 

صول على حكم تحكيمي إن إتباع الإطار الإجرائي للتحكيم الالكتروني بشكل صحيح يؤدي إلى الح     
قابل للاعتراف به وتنفيذه، وهذا ما سنحاول التعرض له في هذا الفصل من الإجراءات المنظمة لسير 

التحكيم الالكتروني لتي تضع هيئات ومراكز التحكيم معظم قواعده وتتحد لها مواقع على شبكة الانترنت 
تقديم المستندات )المبحث الأول(، بالإضافة إلى أبرزها كيفية التواصل بين الخصوم وهيئة التحكيم وكيفية 

كل ما يتعلق بصدور الحكم ومدى حجيته وتنفيذه )المبحث الثاني(. 
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 المبحث الأول: إجراءات دعوى التحكيم الالكتروني 

إذ تتضمن هذه الأخيرة  ،تعتبر إجراءات التحكيم الالكتروني جوهر العملية التحكيمية الالكترونية     
إتمام سير العملية التحكيمية، ولتوضيح المقدمة لخدمة التحكيم لتنظيم و  ن القواعد تضعها هيئاتمجموعة م

سنحيل عرض النزاع على هيئة التحكيم الالكتروني في المطلب الأول  1وشرح هذه الإجراءات بشكل مفصل
 بالمقابل سنحيل سير الخصومة التحكيمية الكترونيا في المطلب الثاني. 

 ول: عرض النزاع على هيئة التحكيم الالكترونيالمطلب الأ 

تبدأ إجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم بتقديم طلب التحكيم )الفرع الأول(، ثم بتنظيم المحاكمة      
 المحكمين وكذا طرق الإثبات عبر شبكة الانترنت )الفرع الثاني(.  وأتعابالحكم  وأجالمن حيث تحديد لغة 

 م طلب التحكيم الكترونياالفرع الأول: تقدي

فهو يمثل أول إجراء يباشر في العملية التحكيمية التحكيم الالكتروني بتقديم طلب التحكيم  إجراءات تبدأ     
بين و  طلب التحكيم الالكتروني لا يشكل اختلاف شاسع بينه أنكما  عن الطريق الوسيلة الالكترونية وذلك

 إلىفي الوسيلة التي يقدم بها  يكمن الاختلاف أنلا بنفس الخدمة إليدي فكلاهما يقوما طلب التحكيم التق
المتمثلة في يم باستعمال الوسيلة التقليدية و في التحكيم التقليدي يقدم طلب التحك أنفحين نجد  ،هيئة التحكيم

هو ما و 2عبر شبكة الانترنتفيه الكتابة على الورق على غرار التحكيم الالكتروني يتم تقديم طلب التحكيم 
بالتالي و ، 3بينهما في إجراءات التبليغ وتحديد مكان التحكيم وتنفيذ الحكم الخاص به اختلافيجعل أيضا 

حد طرفي اتفاق التحكيم نه ذلك الطلب الذي يقوم بتوجيهه أفالمقصود بطلب التحكيم الالكتروني على ا
برغبته لرفع النزاع إلى جهة ره فيه يخط الآخرالطرف  أوإلىهيئة التحكيم المتفق عليها  إلىالالكتروني 

 .4التحكيم ويطلب منه مايلزم لتحريك إجراءات التحكيم  واستكمالها

نه لم يبين لنا المشرع الجزائري في نصوص المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم عن كيفية طلب مع العلم أ     
يقدم طلب التحكيم  أنارة الدولية على ( من نظام التحكيم في غرفة التج4)التحكيم في حين نصت المادة 

                                                 
 وأبحاثفي حل منازعات عقود التجارة الالكترونية، مجلة دراسات  ري صباح، التحكيم الالكتروني ومدى فعاليتههوا-1

 .82، ص2022جويلية الجزائر،جامعة الجلفة، ، 3، عدد14، مجلدوالاجتماعية الإنسانيةالمجلة العربية في العلوم 
 .199،200ص.فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص -2
التحكيم الالكتروني في العقود التجارية الدولية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد  إجراءات، محمد حودي-3

 .180ص، 2019الجزائر، جانفيجامعة الأغواط، ، 01الخامس، العدد
 .438عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-4
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عن طريق  الإبلاغأماتاريخ تقديمه ويتم والمدعى عليه بورود هذا الطلب و  العامة ويبلغ المدعي إلىالأمانة
( من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية 3/2كما قد نصت المادة ) 1،عن طريق اتصال الكتروني أوالبريد 
غيرها من وسائل الاتصال  أوالتلكس  أومانة بأية وسيلة كانت سواء البريد ى بواسطة الأيجر  أنالإبلاغعلى 

 .2التبليغ إثباتالإرسالالتي تشكل 

لإحدى هيئات التحكيم من خلال تقديمه  الطلبهذا كيم الإلكتروني يدارفي إطار التح بصورة عملية      
مقدمه  تحدد كيفية تقديمه وشخصبدورها وفقا للوائح والقواعد التي  الإنترنتشبكة الإلكتروني عن طريق 

ا إلى أخرى كلا حسب نظامهتختلف هذه الشروط من نظام هيئة  إذفيه،  والبيانات المطلوب استيفاءها
 أشارتقد  الافتراضيونظام القاضي  المثال هيئة التحكيم الأمريكية التي أرست قواعد سبيل الداخلي، فعلى

لإداري الخاص على طالب التحكيم الدخول إلى الموقع ا ة إلى أنه يتوجبمن المادة الثاني في الفقرة الأولى
 أنلتحكيم وبعد ا لإجراءاتالمعلومات الضرورية الخاصة البيانات و كافة  واستيفاءوتسجيل طلبه  بالجمعية

لعملية التحكمية ، تقوم بإنشاء موقع خاص بهذه ابياناتهكافة و  ص الجمعية على مراجعة هذا الطلبتحر 
الجمعية نصت في الفقرة القائم بين الأطراف، وتخطرهم على بريدهم الإلكتروني، كما أن هذه  اصة بالنزاعالخ

 .3نفس المادة على البيانات الواجب توافرها في طلب التحكيم هذاالثالثة من 

سوية الت، حيث يقدم طلب الافتراضيةأكدت على ذلك أيضا القواعد المنظمة للمحكمة وفي نفس المنهج     
وقع الخاص بالمحكمة، حيث بدورها تقوم نموذج إلكتروني موجود على الم في هذه المحكمة من خلال ملئ

وهكذا فإنه طبقا لقواعد ليه بالطلب خلال يومين من تقديمه، عبالتسليم للمدعي  بإرسالإفادةسكرتارية المحكمة 
لأطراف حين اللجوء إليها لفض ا على يتوجبلدائمة السابقة الذكر، فإنه التحكيمية الإلكترونية االمراكز 

طلب التحكيم الإلكتروني المتوفر في  ع الالكتروني الخاص بالمركز وملئ نموذجمنازعاتهم التوجه إلى الموق

                                                 
التحكيم طبقا  إلىيلتزم كل طرف يود اللجوء -1على مايلي: " ( من نظام التحكيم فيغرفة التجارة الدولية4نصت المادة )-1

هذا  الطلب وتاريخالمدعى عليه بتسلمها  أوى العامة التي تبلغ المدع إلىالأمانةلهذا النظام بان يقدم طلب التحكيم الطلب 
 ".يمالعامة للطلب تاريخ تقديم دعوى التحك الأمانةيعتبر في جميع الحالات تاريختسلم -2التسليم، 

الموجهة من  والمراسلاتالإخطارات( من نظام التحكيم في غرفة التجارة الدولية على انه:" ترسل 3/2نصت المادة )-2
عند الاقتضاء الطرف  أوبه الطرف المذكور  أدلىعنوان  إلىآخرمن يمثله،  الأطرافأورف الأمانة العامة ومحكمة التحكيم من ط

توجه ببرقية  أوالتلكس  أوالفاكس  أجهزةبواسطة  أوعن طريق البريد،  أوبكتاب مسجل  تصدير أو، إيصالوتسلم لقاء  الآخر
 الإرسال".من وسائل الاتصال السلكي عن بعد، مادام يتحصل من الوسيلة المستخدمة دليل كتابي يفيد  أخرى وسيلة  بأية

البحوث رة الالكترونية، مجلة الدراسات و تسوية منازعات عقود التجا آلياتمن  كآليةرضا مهدي، التحكيم الالكتروني -3
 (.01)أنظر الملحق رقم  .129، ص2022جوان20المسيلة، الجزائر، جامعة ، 2، العدد7القانونية، المجلد
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هذه السكرتارية هي التي  إذه إلى السكرتارية الخاصة بالمركز أو الهيئة التحكيمية، ، ثم إرسالأدناهذات الموقع
 .1لتحكيم الإلكترونيا إجراءاترف الثاني بهذا الطلب لبدء تتولي تبليغ الط

 تنظيم دعوى التحكيم الالكتروني  الفرع الثاني:

بالخصوص  لمتعاملي التجارة الدولية، هي إمكانية و  التي يمنحها التحكيم الإلكتروني إن من أهم المزايا     
استطاعتهم ب إذذلك  هملزم إذال إلى بلد أجنبي مباشرة دعوى التحكيم الإلكتروني عن بعد دون حاجتهم  للتنق

الإجراءات في التحكيم الإلكتروني تتم بشكل  أنيمية وكل منهم في بلده، وبما المشاركة في العملية التحك
الاتصال الالكترونية، فإن  عبر وسائلأنها تتم  اعتبارأسرع من الإجراءات التي تتم في التحكيم التقليدي على 

ر العديد من التساؤلات لى الأطراف الكثير من الجهد والوقت والمال، إلا أن هذا الأمر قد يثيذلك قد يوفر ع
بكيفية تنظيم الدعوى من تحديد لغة التحكيم وآجال الحكم وأتعاب المحكمين، وطرق الإثبات عبر  المتعلقة
 .2الإنترنتشبكة 

 الالكتروني  التحكيم أولا: تحديد لغة وآجال وأتعاب

من تنظيمه  الأهمية ولابدتبار أن تحديد لغة العقد وآجال وأتعاب التحكيم الالكتروني أمر في غاية باع     
 في سلسلة القواعد الإجرائية للتحكيم الالكتروني فسوف ندرجه فيما يلي: 

 :لغة التحكيم الالكتروني -1
لكتروني من دول كذلك هيئات التحكيم الاالعملية التحكيمية و  أطرافيكون  الأحوالغلب في أ      

لي ستتواجد صعوبة وبالتا ،يكون هناك اختلاف في اللغات أنونظرا لتشعب الجنسيات فمن البديهي ،مختلفة
كترونية المناقشة خلال انعقاد جلسات التحكيم الالكتروني وكذا صعوبة قراءة الوثائق الالالحوار و  أثناء

 .3لالكترونيةهيئة التحكيم عبر الوسيلة او  الأطرافالمتبادلة بين 

ن لم يتفقا على ذلك تقوم هيئة التحكيم وإ الأطراف،ن تحديد لغة التحكيم فيتم باتفاق وحرية وبشأ     
من الطرفين  أيبيان مكتوب يقدمه  أييسري هذا الاتفاق على و  بنظر الاعتبار لغة العقد، آخذةبتحديدها 

، 4م مالم ينص الاتفاق عن غير ذلكالتحكي تصدره هيئةحكم  أوقرار  أيكذلك على وأي مرافعة شفهية و 

                                                 
 .129المرجع نفسه، ص -1
 .210فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-2
 .139، المرجع السابق، صأمينة روابحي-3
 .78ص السابق، مرجعلياس حمدتو، الإ سيف الدين-4
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اللغات التي اتفقا  أواللغة  إلىدليل مستندي بوضع ترجمة له  أييرفق  أنتفرض على  أنلهيئة التحكيم لها و 
 .1التي عينتها هيئة التحكيم أوالنزاع  أطرافعليها 

 :آجال التحكيم الالكتروني -2
هذه الحرية في تحديد  للأطرافعاقدية حيث يترك بالطريقة الت إمايتم تحديد مهلة التحكيم      

ة جل انتهاء مدما حل أ وإذا،فهي قانونية يحددها القانون  وإلا،نظام الهيئة التحكيمية الآجالأوبالإحالةإلى
تم تمديده ممن يملكون  لا إذافان التحكيم ينتهي عندها إ قانونية أوكانت تعاقدية  التحكيم على حسب ما إذا

 .2الحق في ذلك

للتحكيم  الأونيسترالنجذ قواعد  إذ الآجالتحديد هذه  إلى أشارتهناك بعض التشريعات التي قد  أنلا إ     
تعرضت فقط لتحديد مهلة لتقديم  الدولي وإنمالم تحدد مهلة التحكيم  2010بصيغتها المنتجة في عام 

ي الا تتجاوز المهل التي تحددها " ينبغعلى:التي نصت منها و  25البيانات المكتوبة من خلال نص المادة 
يوما، ولكن يجوز  وأربعون ( خمسة هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة )بما فيها بيان الدعوى وبيان الدفاع

 .3مسوغا لذلك" إذارأتتمدد الحدود الزمنية  أنلهيئة التحكيم 

زت فقط على تحديد مهل البيانات التحكيم بشكل كامل بل رك إجراءاتسترال من يونلم تحد قواعد الأ     
 أقصاهاحكم التحكيم النهائي خلال مدة  بإصدارفيه مركز التحكيم  ألزمالتي  CCIعلى خلاف نظام التحكيم 

من تاريخ اعتماد  أوهيئة التحكيم على وثيقة مهمة التحكيم و  الأطرافتسري من تاريخ توقيع  أشهر 6
 .4مهمة التحكيم العامة لوثيقةأمانة

من جهة لم يحدد المشرع الجزائري من خلال ق.إ.م.إ في قسمه الخاص بالتحكيم التجاري الدولي مهلة      
نون فلا يكون للتحكيم الدولي في القا الإرادةلم يمارس سلطان  لإرادةالأطرافوإذايعود  الأمرترك  إذالتحكيم 

                                                 
 .15سالف الذكر، صللتحكيم التجاري الدولي،  النموذجي الأونيسترالمن قانون  22المادة-1
الماجيستر في القانون،  التجارة الالكترونية، مذكرةبوديسة كريم، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود -2

 .121، ص2011/2012، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية
المتحدة للقانون  الأممالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، لجنة  بشأنللتحكيم  الأونيسترالقواعد -3

 .2013التجاري الدولي، نيويورك، 
4-Arbitration Rules, International Chamber Of Commerse, Paris, France, 2021.Site 

-services/arbitration/rules-resolution-resolution/dispute-https://iccwbo.org/dispute: Web
rules/-arbitration-/2021procedure vu en 12/03/2023 à 13h., 

https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/
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حكيم الدولي إذا لحكم الت التنفيذيةالصيغة  بإعطاءالقاضي  أمراستئناف  الجزائري مهلة ومع ذلك فقد أجاز
 .1انقضاء مدة الاتفاقية أوكيم بناء على اتفاقية باطلة فصلت محكمة التح

التحكيم أشهرلإنهاءإجراءات3الذي قد حدد مهلة  الآخرهو  OMPبخصوص نظام التحكيم السريع أما     
 .2النهائيالحكم  لإصدارشهر واحد  من تسليم مذكرة الدفاع ومهلة أومن تاريخ تشكيل محكمة التحكيم  وذلك

يئة التحكيم دون إلى هالتحكيم  آجالمهمة تحديد  أسندتقد  فنجدهاالمحكمة الافتراضية  إلىوبالرجوع      
يئة التحكيم بتحديد كما تختص ه ،3التحكيم الالكتروني لإنهاءإجراءاتمنحت لها سلطة تقديرية  إذسواها 

 .4يعلان انتهاء إجراءات التحكيم الالكترونبعد إ فاصل نهائيتاريخ صدور حكم 

تحديد لصلاحية  الأخرى هي  أعطتالمراكز التحكيمية الدائمة عبر شبكة الانترنت فقد  أنبالإضافة إلى     
أتيحت النزاع قد  الأخيرةأنأطرافهذه  إذارأتالتحكيم الالكتروني لهيئة التحكيم  إجراءاتالتحكيم وقفل  آجال

 المحكمة الالكترونيةوهذا ما قررته لائحة ،إليهم وتقديم مستنداتهم وأدلتهمادلة للاستماع علهم فرصة كافية و 
 .5منه 22في المادة 

 :الالكتروني التحكيم ورسوم أتعاب -3
 والأتعابالتحكيم الالكتروني من قبل مركز التحكيم فلا بد من دفع الرسوم  إجراءاتجل مباشرة من أ     

 :لهيئة التحكيم الالكتروني

 :الأمريكيوتقدر بحسب مقدار قيمة النزاع وتدفع بالدولار  رسوم التسجيل. 
  وهي تشمل تكاليف التبليغ والاتصال وكذا مبالغ مهام السكرتارية والطباعة والتصوير الإداريةالرسوم :

لال الكمبيوتر والمعاينة وتسدد خ أجهزةوتوفير النصوص القانونية للمراجعة خلال القيام بالتسوية عبر 
 .طلب التحكيم إرساليوما من 30

                                                 
الا في  أوالتنفيذالقاضي بالاعتراف  الأمر" لا يجوز استئناف على:من ق.إ.م.إ الجزائري  1056/1تنص المادة -1

ة". قانون رقم ء مدة الاتفاقيانقضا أوبناء على اتفاقية باطلة  أوفصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية  إذا -1: الآتيةالحالات 
 .سالف الذكر 09-08

 https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules,vuعلى الموقع:  OMPIمن نظام تحكيم السريع  56انظر المادة  -2

en 07/04/2023 à 17h. /  
 .216، صفوغالي بسمة، المرجع السابق-3
 .122بوديسة كريم، المرجع السابق، ص-4
 .216فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-5

https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules,%20/
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules,%20/
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules,%20/
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  من قانون الأونيسترال للتحكيم على مايلي:"يقدر مبلغ أتعاب  01فقرة 41 المادةأتعاب المحكمين: نصت
المحكمين ونفقاتهم تقديرا معقولا ويراعي في تقديره حجم المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقد موضوع المنازعة 

 .1"يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة وماوالوقت الذي أنفقه المحكمون 
 في التحكيم الالكتروني  الإثباتطرق  ثانيا:

نوع من الخصوصية في  أضفىالتحكيم الالكتروني قد  إجراءاتاستخدام شبكة الانترنت في مختلف  إن     
بالمحررات  تإلىالإثبابالمحررات التقليدية  الإثباتفي خصومة التحكيم وهذا باستبدال  الإثباتوسائل 

على شكل مادي إلى العالم رض الواقع الخبراء من أ والإدلاءبرأيالالكترونية والانتقال من سماع الشهود 
                                                                   .   2الافتراضي عبر الوسيلة الالكترونية

 :الإثبات بالمحررات الالكترونية -1
الحجية القانونية الكاملة في  وأعطتهاتلف التشريعات الدولية والوطنية المحررات الالكترونية نظمت مخ     

المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية  الأمماتفاقية  أقرتهما  رها لشروط معينة كماوبتواف الإثبات
للمحررات الإثباتحجية الكاملة في ، والتي تمنح ال9/2من خلال نص المادة  2005في العقود الدولية لعام 

في عقود التجارة الدولية عند توافر شروط معينة حيث تنص على مايلي: "حيثما يشترط القانون الالكترونية 
ينص على عواقب لعدم وجود كتابة يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفى  أوالعقد كتابيا  أويكون الخطاب  أن

المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في  إلىكان الوصول  إذابالخطاب الالكتروني 
مشرع الجزائري في الكتابة الالكترونية بموجب تعديل ما نظمه ال، على خلاف ذلك 3لاحقا" إليهاجوع الر 

وهذا من  الإثباتالحجية نفسها التي تستوفيها الكتابة على الورق في  اوإعطاءه  2005القانون المدني سنة 
معدة ن تكون لشخص الصادر للمحرر الالكتروني وأمن هوية ا بالتأكدتوافر شروط معينة تتعلق خلال 

 .4ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

                                                 
 .143، المرجع السابق، صأمينة روابحي-1
 .220فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-2
 .465عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-3
 الذكر علىائري المعدل والمتمم، سالف ني الجز ، المتضمن القانون المد75/85 الأمرمن  1مكرر 323تنص المادة -4

من هوية الشخص الذي  إمكانيةالتأكدبالكتابة على الورق، بشرط  كالإثباتبالكتابة في الشكل الالكتروني  الإثباتنه:"يعتب أ
 وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". أصدرها
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في تقديم الدلائل التي يرونها مناسبة  الأفرادمن المحكمة الافتراضية على حرية  20/1كما نصت المادة     
هيئة التحكيم في طلب  أون نفس المادة على حق السكرتارية الفقرة الثانية م أضافتكما  ادعائهمإثباتفي 

 .1للتحكيم الالكتروني إجرائيةراحل للإثبات في كل مالمقدمة  المستندات أصول

اعتماد المحتكمين وكذا هيئة التحكيم بالمحررات الالكترونية و  أخد إمكانيةسبق يتضح  ن خلال مام     
المستوى الدولي ي لمعاملاتهم من حيث الاعتراف القانوني بها على في التحكيم الالكترون للإثباتكوسيلة 
 .2والوطني

 :شهادة الشهود-2
عنها  نشألإثباتهاحول حقيقة واقعة ما  بالإدلاءبأقوالهالخصومة  أطرافيقوم شخص من غير  أنوهي      

ي حيث انه باستقراء نظام مع طبيعة التحكيم الالكترون الشهادة لاتتعارض أداءقواعد  أنحق قانوني لغيره كما 
 لإثباتالنزاع الحرية في الاستعانة بشهادة الشهود  لأطرافقد منحت  أنهاهيئات التحكيم عن بعد نجد 

عن طريق المؤتمرات  أوادعائهم مع تحديد خاصية سماع الشاهد  والاتصال به عن طريق الهاتف 
 إلىبشكل كتابي ويرسلها  بأقوالهيدلي  أنكما جاز للشاهد  للأطرافالافتراضية التي تنقل الصوت والصورة 

إخطاره بصفحة القضية يتم  أنموقع مركز التحكيم الذي يتولى تلك الخصومة التحكيمية وذلك يكون بعد 
 .3لتقديم البيانات التي يرغب في استدلالهاكلمة السر و 

وبعد فحص المستندات المقدمة من لائحتها 21/1المحكمة الالكترونية من خلال نص المادة  أكدتكما      
للهيئة الشهود المعينين من قبلهم و  إلىالتحكيم الاستماععلى إمكانية طلب هيئة  المتنازعة الأطرافمن 

 .4بدونهم الأطرافأوالتحكيمية الحرية في سماع الشهود بحضور 

 رأي الخبراء:-3
بعملية  الأمرالإحاطةتطلب  إذاتلجا لها هيئة التحكيم  التي قد أدلةالإثباتحد الخبير أ برأينة يعد الاستعا     

ن أفر فيه الحيادية والاستقلالية و تتو  أنويلزم على الخبير  لوحده إدراكهافنية معينة نظر لتعذر المحكم على 
 . 5وحيادهقد تثير الشبك حول نزاهته ظروف  أيةالمتنازعة من  للأطرافيكشف 

                                                 
 .127بوديسة كريم، المرجع السابق، ص-1
 127، ص.السابق يم، المرجعبوديسة كر -2
 .472،474عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق،ص ص. -3
 .224فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-4
 .475عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص-5
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الخصومة طلب الخبرة  لأطرافروني أجازت هيئات التحكيم الالكتفقد التحكيم الالكتروني  إطارفي      
يتعين عليه  طرف يرغب في طلب هذه الأخيرة أيلى المسائل المتعلقة بموضوع الخصومة وع لإثباتالفنية 

ان مع ذكر اسم الخبير و  بذلك في وقت يسبق جلسات الاستماعالآخر التحكيمية والطرف  يخطر الهيئةأن
من قواعدالمحكمة  21/1المادة أقرته وهذا من خلال ما ،الخبرة عنها بشأنهاإجراءع التي يحدد الوقائ

 .OMPI1من قواعد التحكيم لدى 51الإلكترونية وكذا المادة 

 المطلب الثاني: سير الخصومة التحكيمية الكترونيا

المتبعة في التحكيم  اتالإجراءالتحكيم الالكتروني هي نفسها  إجراءاتفي متابعة وسير   الأصل إن     
خدمة في التحكيم الالكتروني للوسيلة المست بالأساسالفرق يكمن في بروز خصوصية تعزى  أنلا العادي إ

عقد كرات والمستندات و تتم عملية تبادل المذ إذلا للشهود و  للأطراف يشترط الحضور المادي نه لاعلى أ
كيفية سير دعوى  عن للتطرق فيه الأولنحيل الفرع وبالتالي سوف  2،الجلسة التحكيمية الكترونيا وفقط

 ماأكيفية انعقاد وتنظيم جلسات التحكيم التحكيم الالكتروني من خلال تبادل المذكرات و المستندات و كذا 
 .عند عقد جلسات التحكيم الالكتروني الأساسيةالفرع الثاني فسوف نشير لدراسة مدى توافر المبادئ 

 التحكيم الالكتروني  ى جلسة دعو ول: الفرع الأ 

وذلك من جلسات التحكيم  بإدارةتسمح الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال عبر شبكة الانترنت      
ني تسمح بنقل تقنية البريد الالكترو  أنكما ،الأطرافي بين ر بشكل فو والأصواتر خلال تبادل النصوص والصو 

 .3الخصومة وبطريقة افتراضية أطرافت مرئية بين البيانات كما يمكن عرض مؤتمراالمستندات و 

 والمستنداتادل المذكرات أولا: تب

الخصومة دفاعهم   إبداءأطرافنجال حل المنازعات الالكترونية بشأالقائمة في م الأنظمة أغلبيةتجمعت       
 إنشاءحكيم على ضرورة الت إجراءاتالبيانات المؤيدة لدفاعهم لكي تسهل عليهم الأدلة و لموضوع النزاع وتقديم 

كما نجد وسيلة  ،هيئة التحكيمأووكلائهم و الخصومة  أطرافلا إ إليهموقع خاصبكل قضية لايستطيع الولوج 
الذي يسمح بنقل النصوص والوسائل البريد الالكتروني  في والمتمثلةالتحكيمية  إجراءاتلتسهيل  أخرى 

                                                 
 .226فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-1
 .182محمد حودي، المرجع السابق، ص-2
 .83هواري صباح، المرجع السابق، ص-3
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للمرافعة والجلسات في الحدود الذي لا يكون  الأدلةقديم الوسائل استعمالا في ت أكثرالمسموعة والمرئية وهو 
 .1فيها تبادلا فوريا

تعتد التنظيمات الذاتية للتحكيم الالكتروني بقبول تبادل المذكرات والمستندات من خلال الوسائل      
نه على أية الالكترون للأدلةمن نظام المحكمة الافتراضية تصرح على قبولها  4/2نجد المادة إذ،الالكترونية

بالبريد  والإخطاراتالبلاغات المكتوبة   إرسالالخصومة والسكرتارية ومحكمة التحكيم  أطرافيتعين على 
على نفس الصياغة من خلال نص  OMPIالالكتروني على موقع القضية كما قد سار نظام التحكيم السريع 

ن يكون مكتوبا ويرسل بالبريد السريع حالي وأطبقا للنظام ال إخطارأوإبلاغن يتم كل بأ أشارتالتي  4/1المادة 
ن تبادل إومنه فالدليل عليه  بإقامةتسمح  للإبلاغوسيلة  الالكتروني أو أيةالبريد  أوعن طريق الفاكس  أو

 .2يتم تسليمها عن طريق البريد السريع الأصليةبخصوص المستندات  أمالكترونية رق إالمستندات يتم بط

 تحكيم الالكتروني جلسات ال انعقادثانيا: 

ممكن من الناحية الفنية حيث  أمرفي التحكيم الالكتروني بطريقة الكترونية وهو تنظم جلسات الاستماع      
التحكيم  إنشاء بيئة تفاعلية بين هيئة وأطراف بإمكانيةعبر شبة الانترنت  (Internet Relay Chat)تتيح تقنية 

عوى وتقديم البيانات ومناقشتها لالها يمكنهم سير جلسات الدالالكتروني لدعواهم التحكيمية حيث من خ
 .3ر مادي لهم في مكان واحدلبعض عن طريق مشاهدة حية دون حضو مشاهدة بعضهم اوإصدار القرارات و 

وهي تشبه الجلسة التي يكون La téléconférenceيسمى بتقنية المحاضرة المرئية  هناك ما أنكما      
 والحضور هنا بحسب طبيعته هو حضور الكتروني حيث يتوجب عليهم حضورهاحاضرين شخصيا الأطراف

المجهزة فنيا لعقد شاتها المرتبطة بشبكة الانترنت و شا أماموالجلوس  الآليةالحواسب  الأطرافأمامويكون بمثول 
الحوار  أرقام سرية ليتميحوزونه من عبر ما موقع القضية  إلىجلسة المؤتمرات المرئية عن بعد ثم الدخول 

 أطرافمع المحكم الالكترونيفي محاولة شرح وجهات النظر بين  آن واحدشامل وفوري في  صوتا وصورتا
ما سبق تقديمه من مستندات ومذكرات لتظهر الصورة للمحكم  وبإبداءالخصومة حول موضوع النزاع 

 .4الالكتروني

                                                 
 .130رضا مهدي، المرجع السابق، ص-1
 .238علي شريف الزهرة، المرجع السابق، ص-2
 .242المرجع نفسه، ص-3
لتسوية منازعات التجارة الالكترونية في ظل التشريع الجزائري،  كآليةزعزوعة فاطمة، زعزوعة نجاة، التحكيم الالكتروني -4

 .146، ص2022الجزائر، ماي، جامعة سيدي بلعباس، 01الثامن، العددمجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 
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كان  إذاعبر شبكة الانترنت وخاصة  انعقاد جلسات التحكيم عن بعد أنسبق يتضح لنا  مامن خلال      
المنازعة في الغالب  أنأطرافبما  الأهمية،في غاية  أمرايلتمس نزاع  حول عقود التجارة الدولية فهذا يعد 

 يكون عقبة لانحيازهم على انعقاد الجلسة بطريقة تقليدية أنالذي من شانه  الأمريكونون من دول مختلفة 
في  الأوبئةانتشار  إنكما  ،فس الوقت وبطيئة من حيث الفصل فيهافي ن والتي تكون مكلفة ومجهدة

كغلق المطارات بين الدول عنه من تداعيات للحد من انتشاره  جوما نتوباء كورونا  الآونةالأخيرةوبالأخص
د الجلسات التقليدية بشكل مادي افتراضي، مما يمكننا القول بان انعقا إلىالذي من شانه قد يفرض  الأمر
 . 1اد الجلسات الكترونيا يتناسب أكثر مع خصوصية منازعات عقود التجارة الالكترونيةانعق

 الفرع الثاني: مدى توافر المبادئ الأساسية عند عقد جلسات التحكيم الالكتروني

في  الأساسيةالتحكيم ذا طبيعة قضائية وجب على الهيئة التحكيمية لمراعاة المبادئ  نأباعتبار      
 ،تحكيما تجاريا دوليا أوتحكيما مؤسسيا وسواء كان تحكيما وطنيا  أوواء كان التحكيم تحكيما حرا التقاضي س

النص  أوعاتها ا لمر  الأطرافوهذه المبادئ مسلم لوجوب مراعاتهافي جميع نظم التحكيم دون الحاجة لاتفاق 
يجب على  إذلتحكيمية الخصومة ا أطرافمنصفة في حق عدالة حقيقية و إقامةعليها فبدونها لا يتصور 

المبدأ يكون باطلا وهو الذي انتهك الإجراء فبالتالي فان من مبادئها  مبدأنتهك المحكم وإذ االمحكم احترامها 
 واهم هذه المبادئ هي: 2،كان هذا البطلان قد اثر في الحكم إذاحكم التحكيم  ما يؤدي لإبطال

 أولا: مبدأ المواجهة

وينصرف مدلوله بتمكين هيئة  المبادئ الجوهرية في سير الدعوى التحكيمية أهم المواجهة من مبدأيعتبر      
الخصومة من العلم بما لدى كل طرف منهم من وسائل دفاع وحجج وان يكون هذا العلم في  أطرافالتحكيم 

ع النزا  أطرافيواجه  أنوقت مناسب لكلا الطرفان حتى يمكنهم من الرد على ما قدم خصمهوعليه فيقصد به 
للإجراءاتأوإعلامهم بها في الدعوى باطلاعهم عليها سواء بحضورهم  ودفاعهمبعضهم بعضا بادعاءاتهم 

من معلومات نتيجة هذه المواجهة لا  إليهوبالتالي فالمحكم لايحكم الابمقتضى ما قدم تمكينهم من مناقشتها و 
 أدلةيستند في حكمه على  أنحكم لا يجوز للم أيبمقتضى معلومات خاصة تم تقديمها خارج جلسة التحكيم 

بحيث يكون هذا  الآخرالخصومة ولم تكن محلا للاطلاعوالمناقشة مع الطرف  أطرافحد ووقائع قدمها أ
سلطاته  فإطلاقواحترامه المبدأالحكم نتيجة تفاعل وجهات النظر بين الخصوم ولابد للمحكم من تكريس هذا 

                                                 
 .236فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص-1

 .  301فتحي والي، المرجع السابق، ص-2
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للتحكيم  الأساسيةالمبادئ  بإهداريسمح له لا  إدارتهاالتقنية في  الجلسات عن بعد واستخدام الوسائل إدارةفي 
 . 1سلطاتههو فقط لتحقيق العدالة إطلاقفالهدف من 

 ثانيا: مبدأ المساواة بين الخصوم

يمنح  أنيتاح لكلا طرفي المنازعةفرصة متكافئة وكافية لعرض دعواهم في  أن المبدأيقصد بهذا      
فهو من المبادئ للآخر لا وتمنحله بالمثل وكذا لا يمنح أحدهما ميزة إ الآخرلطرف لا ويمنح لحقا إ لأحدهما
وقع خلاف عليه  إذاالمترتبة  الآثاروخطورة  لأهميتهونظرا  ،دعوى التحكيم الالكتروني إجراءاتفي  الأساسية

على الحقوق  المساواة  مبدأدعوى بطلان حكم التحكيم ويقتصرمدلول  لإجراءقد عدت هذه المخالفة سببا 
داخل الخصومة فيما  الإجرائيةتساوي المراكز  مبدأنه يقوم على أي أالخصومة التحكيمية  الإجرائيةلأطراف

باعتباره  المبدأالعمل على هذا وبهذا المفهوم يلزم على المحكم  ،المحكم أمامنظر النزاع  إجراءاتيخص 
تسمح هيئة  أندة في الدعوى التحكيمية ومثالها عدي المبدأوسيلة من وسائل تحقيق العدالة وتطبيقاتهذا 

مدة زمنية  أومهلة  لأحدهمان تمنح الآخر بذلك وأفي تقديم الشهود ولا تسمح للطرف  لأحدالأطرافالتحكيم 
حول  الآخراتصال شخصي مع طرف دون  أوبإجراءلممارسة فيها حقوقه في غيبته  الأخرمن  أطول

 .2المساواة وبالتالي يجردالتحكيم من مصداقيته بمبدأخل ت الإشكالاتموضوع النزاع فكل هذه 

 

 الاستمراريةثالثا: مبدأ 

عليهاكتلك الخاصة  المنصوص إتباعالإجراءاتالاستمرارية في سرعة الفصل وكذا في  مبدأيتجسد      
ن فكرة وأ يتهاستبدال المحكم عند التشكيك في حياده واستقلال الأطرافأووالمتمثلة بتحديد المحكم عند اختلاف 

التحكيم الالكتروني هو في  يتلبسأيإشكالإذأنعقد جلسات التحكيم الالكتروني لا  إطارفي  المبدأتجسيد هذا 
على غرار ماهو عليه في  ،وهو لسرعته للفصل في الخصومة المبدأيستجيب لتحقيق الهدف من هذا  الأساس

فلا يوجد التحكيم الالكتروني  إجراءاتسير في ض والمشاكل التي قد تتعر  وأماالإشكالات،التحكيم التقليدي
 .3على الوسائط الالكترونية التعامل معها يستعصى منها ما

                                                 
للتحكيم،  الأساسيةعمرو، جلسة التحكيم عن بعد واحترام المبادئ  آلفارس علي عمر الجرجري، سجى عمر شعبان -1

 .355،358، ص ص. 2018جامعة الموصل، ماي م القانونية والسياسية، مجلة كلية القانون للعلو 
 .366،367 ص. ص ،السابقعمرو، المرجع  آلالجرجري، سجى عمر شعبان  فارس علي عمر-2
  .243علي شريف الزهرة، المرجع السابق، ص-3
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 أهمهامبدأمبادئ من  تتضمن التحكيم العادي إطارجلسات التحكيم الالكتروني في  بالتالي يتضح لنا أن     
بهذه المبادئ بمجرد الاختلاف في الشكل  الإخلالالمواجهة والاستمرارية والمساواة بين الخصوم ولايمكن 

كونها تنصب على مضمون الإجرائي في التحكيم وليس على الشكل الكتروني  أوسواء كان التحكيم تقليدي 
 . 1الذي تم ممارسة الإجراءات من خلاله

                                                 
 .142بوديسة كريم، المرجع السابق، ص-1
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 المبحث الثاني: حكم التحكيم الإلكتروني

حيث يتم تنفيذ  ،1تمر بها العملية التحكيمية مراحل التيالإصدار الحكم التحكيمي من أهم يعتبر      
على استمرار  علاقاتهم في أغلب الأحيان بشكل رضائي انطلاقا من حرص الأطراف حكم التحكيم 

وكافة القوانين  1985ذا ما حرص عليه  القانون النموذجي الخاص بالتحكيم لعام هو ، مستقبلا
ه في مجال التجارة الدولية لا يوجد جانب نشير إلى أن، و الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي والاتفاقيات

إلى  والاطمئنانته النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، فالثقة في أحكام التحكيم تفوق أهميعملي في التحكيم 
حية العملية على التجارة الدولية وانعدامها يزيد في المخاطر مما يعود بأثر سلبي فادها يؤثر من النان

سنتطرق في هذا المبحث إلى ماهية حكم التحكيم  .2تجارة الدوليةكيم وحركة العلى نظام التح
 الإلكتروني في المطلب الأول وحجية حكم التحكيم الإلكتروني في المطلب الثاني.

 ماهية حكم التحكيم الإلكتروني المطلب الأول:

يلة فعالة لفض العديد أضحى وسالتحكيم الإلكتروني بشكل خاص ن اللجوء للتحكيم بشكل عام  و إ    
للدول ديدة للأفراد والشركات حتى الدول، كما يشكل الأولوية عوفره من مزايا المنازعات نظرا لما ي من

المعاهدات لذلك تولي القوانين و   الانفتاح على الدول الأخرى ستثمارات الأجنبية و دمة لجلب الاالمتق
 القانون الواجب التطبيقي اختيار المحكمين و ية الكاملة فبالتحكيم لإرادة الأطراف الحر ة الخاص

بالإضافة إلى أن قرار التحكيم يحوز قوة الأمر وإجراءات التحكيم واللغة ومكان التحكيم وغير ذلك 
أن تتنازل عن للدولة مهما بلغت درجة تقدمها المقضي به ضمن شروط معينة، إلا أنه لا يمكن 

، فيصدر قرار ها عن أشخاص عاديين وليسوا بقضاةممارسة الرقابة على أحكام المحكمين لصدور 
يعد حكم التحكيم الإلكتروني و تنفيذ القرار فيها إذ التحكيم ضمن شروط معينة ويخضع لرقابة الدولة 

  باعتباره يمثل ثمرة اتفاقمن أبرز المسائل التي تضع مشروعية التحكيم الإلكتروني على المحك، 
ها بالنسبة لأطراف التحكيم من جهة وجزء من سلطات الدولة وسيادت بمجملهاوإجراءات عملية التحكيم 

صعيد  ليسمتمثلة في القضاء من جهة أخرى، حيث شكل حكم التحكيم الالكتروني تساؤلات عديدة 
 وله بالتفصيل في الفروع الموالية.سنتنا، و 3حسب بل كذلك عند تنفيذهالشكل ف

 

                                                 

 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، م الإلكتروني،صدار حكم التحكيأحمد محمود المساعدة، التنظيم القانوني لإ 1-
 .37، ص2015جامعة المجمعة المملكة العربية السعودية،  ،02، العدد12المجلد

 .487عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 2-
 .110،109شمسه، المرجع السابق، ص ص. ظ بنيرجاء نظام حاف -3
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 التحكيميلحكم إجراءات التحكيم عند صدور ا الفرع الأول:

دي من ناحية خصوصيته الإلكترونية، وما يختلف حكم التحكيم الإلكتروني عن حكم التحكيم التقلي   
التي تتم عن طريقه الإجراءات المتبعة تمهيدا الإلكتروني توفره هذه الأخيرة من مزايا نتيجة الوسط 

عبر شبكة الأنترنيت  روني يصدرحكم التحكيم الإلكت، وبما أن لصدور الحكم التحكيمي الإلكتروني
في إطار منازعات عقود التجارة الدولية حيث يتخطى بذلك الحدود الجغرافية لأي دولة، فإن ذلك يثير 

في الغالب إلى دول متفرقة، الأمر الذي يترتب معه العديد من الإشكاليات باعتبار المحكمين ينتمون 
واللغة التي يجب نسية الحكم التحكيمي الإلكتروني ويطرح التساؤل حول ج ،لغاتهم وجنسيتهم اختلاف

 .1الكتابة بها

دراسة جنسية سة مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني، ثم نعرج بعد ذلك إلى سوف نتطرق أولا إلى درا   
 حكم التحكيم ولغته.

 أولا: مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني

ات منذ بداية مهمتها وأثناء سيرها وحتى بعد لعديد من القرار من المتوقع أن هيئة التحكيم تصدر ا   
حيث  رة إلى تعدد تعريفات حكم التحكيمولابد من الإشا انتهائها، كتعديل الأخطاء المادية وغير ذلك،

 لى اتجاهين أحدهما موسع والآخر مضيق.انقسم الفقهاء إ

الذي و  صادر عن المحكمالقرار ال"بأنه:  يعرف بحيث Gaillard.Eيمثله الأستاذ  التعريف الموسع:   
 يفصل بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي، في المنازعة أو بمسألة تتصل بالإجراءات أدت

 .2"بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة

كلي أو جزئي حيث يعرف أنه: القرار الذي ينهي بشكل يمثله الفقه السويسري  التعريف المضيق:   
 نظرالا يمكن بموضوع النزاع ولا تفصل في طلب محدد، بحيث  التي تتصلمنازعة التحكيم حتى تلك 

تكون الأحكام محلا للطعن عليها بالبطلان استقلالا عن الحكم التحكيمي الذي سوف لهذا الفقه أن 
 3يصدر.

                                                 

 .246صع السابق، فوغالي بسمة، المرج 1-
 .110، المرجع السابق، صرجاء نظام حافظ بني شمسه2-

، 2006مصر،بدون طبعة، دار النهضة العربية، ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية،مقابلة نبيل زيد سليمان- 3
 .22ص
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هيئة التحكيم عبر شبكات  الصادرة عن: كافة القرارات بأنهيعرف حكم التحكيم الإلكتروني أيضا     
جزئية، دون حاجة إلى التواجد أو قرارات مؤقتة أو تمهيدية أو  رنيت سواء قرارات نهائيةالاتصال كالإنت

   1لأعضاء هيئة التحكيم في مكان واحد. المادي

 لغتهجنسية حكم التحكيم الإلكتروني و  ثانيا:

نظرا التي تتعلق بجنسية الحكم  يتعرض حكم التحكيم الإلكتروني إلى مجموعة من الإشكاليات   
من خلاله الدولة  ، والتي تحددصله في منازعات عقود التجارة الدولية التي تتم عبر شبكة الأنترنيتلف

أم أجنبيا والمعايير المعتمدة لتحديد هذه  ، وما إذا كان الحكم يعد وطنياالتي ينفذ فيها هذا الحكم
الية أخرى متعلقة باللغة يوجد أيضا إشك ، بالإضافة إلى الإشكاليات التي تتعلق بجنسية الحكمالجنسية
 2بها تحرير أو كتابة حكم التحكيم، والمعايير المعتمدة لتحديد هذه اللغة. التي يتم

 :جنسية حكم التحكيم الإلكتروني-1

، حيث تترتب بعض الآثار المهمة بناء ذو أهمية بالغةأن تحديد جنسية حكم التحكيم  من المعلوم    
وطني وحكم التحكيم الأجنبي، حيث يتوجب على المحكم أن يضع هذه على التفرقة بين حكم التحكيم ال

قبل أن يصدر حكمه، أبرزها ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق، فالحكم الأجنبي هو  اعتبارهالآثار في 
يصدر وفقا الذي يمكن أن يطبق فيه المحكم قانون أو عدة قوانين أجنبية، أما حكم التحكيم الوطني ف

المشكلة التي تثور بشأن تحديد جنسية حكم التحكيم هي المعيار الذي ، و نون الوطنيلأحكام القا
 الآخر إجرائييوجد معياران أحدهما جغرافي و ، ففي نطاق التحكيم التقليدي جنسية الحكم بموجبه تتحدد

ي في إليها التحكيم التقليد ، وسوف نقوم في مايلي بدراسة المعايير التي يستندلتحديد جنسية الحكم
 3مدى  إمكانية الأخذ بها لتحديد جنسية الحكم الإلكتروني.تحديد جنسية الحكم، لمعرفة 

 :المعيار الجغرافي لتحديد جنسية الحكم -أ

 أهمية ن يأخذ حكم التحكيم جنسية المكان الذي صدر فيه ولايتفق أنصار المعيار الجغرافي أ   
      4لإسباغ الجنسية على حكم التحكيم عتبار آخرأي ا  لجنسية الخصوم أو المحكمين أو موطنهم أو

                                                 

 .443، ص2009القاهرة، مصر، النهضة العربية،  لخالدي، التحكيم الإلكتروني، دارإيناس ا1-
 .251لي بسمة، المرجع السابق، صفوغا- 2
  .252المرجع نفسه، ص- 3

م القانونية نية، مجلة العلو التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترو  بلال عبد المطلب بدوي،- 4
 .193ص ،2006ينايرجامعة آفلو، الجزائر، ، 1، العدد48والاقتصادية، المجلد
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بالمكان الذي أصدرت فيه في حالة تعدد الأماكن التي انعقد فيها التحكيم فالعبرة في هذه الحالة تكون و 
الدولية التي عقدت في هذا  الاتفاقياتصريح  من الجغرافي المعيار أنصار هذا الرأيستنبط الحكم، ا

 بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالاعترافالخاصة  1958 نيويورك لسنة يةاتفاق، من أبرزها الشأن
ذلك أن  الدولة التي صدر فيهاحكم التحكيم و  ارتباط، وإضافة إلى ذلك في المادة الأولى منها
                                                                                                                      1رابطة وثيقة.غالبا إلا في دولة تربطها بالنزاع محل التحكيم و  المحكمين لا يجتمعون 

لأنه لا يمكن  في تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني على تطبيق هذا المعيار الاعتماديصعب    
لا  صدر في بيئة إلكترونيةي الإلكتروني أن التحكيم اعتبارعلى  ،الافتراضيتحديد المكان في العالم 

ثم يمكننا القول بأن المعيار العالمية، ومن  الاتصالشبكة حدود الجغرافية بحكم أنه يتم عبر عترف بالت
صعوبة تحديد مكان صدور حكم لتحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني ل الجغرافي لا يبدو مناسبا

 2.التحكيم الإلكتروني

 :نسية الحكمالمعيار الإجرائي لتحديد ج-ب

 لتحديد جنسية الحكم بالدولة التي طبق قانونها الإجرائي على التحكيم،اتجه أنصار هذا المعيار    
حتى لو  وبناءا على ذلك فإن حكم التحكيم يكون وطنيا طالما طبق القانون الوطني على إجراءاته

نون أجنبي على ق قاصدر خارج تلك الدولة، كما يكون أجنبيا ولو صدر داخل الدولة طالما طب
القانون المطبق فأخذ هذا المعيار بالقانون التذي تخضع له إجراءات التحكيم فعندما يكون ، ءاتهإجرا

يكون على الإجراءات وطنيا يكون الحكم وطنيا، وعندما يكون القانون المطبق على الإجراءات أجنبيا 
 3الحكم أجنبيا.

نيويورك  اتفاقيةبالقول أن ذهب إليه المعيار السابق يتعارض أنصار المعيار الإجرائي مع ما    
تنفيذها قد تبنت المعيار الجغرافي فحسب بأحكام التحكيم الأجنبية و  بالاعترافالخاصة  1958لسنة

أخذها بالمعيار الإجرائي أيضا، فقراءة نص المادة بتأني يكشف  من خلال نص المادة الأولى منها،
رك أحكام نيويو  اتفاقية اعتبرتحكما وطنيا، ومنه  لم تعتبره دولة التنفيذالحكم أجنبيا إذا  اعتبرتحيث 

                                                 
 .194المرجع السابق، صبلال عبد المطلب بدوي، - 1
 ،1، العدد4ة، المجلد، مجلة الدراسات القانونيأحمد بوقرط، البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم الإلكتروني- 2

 .251، ص2018جانفي الجزائر، جامعة المدية،
ة للقانون الدولي، للجمعية المصري70التحكيم الإلكتروني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلدر، هشام بشي- 3

 .65ص، 2014، مصر
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التحكيم لقانون إجرائي  الدولة الأجنبية وهو ما ينتج من جراء خضوع اعتبرتهاأجنبية إذا  التحكيم
 1.فيذهتنبالحكم و  الاعترافالمطلوب فيها  مختلف عن قانون الدولة

 :لغة حكم التحكيم الإلكتروني -2

تباشر عملية التحكيم عبر شبكة باعتبار أن حكم التحكيم الإلكتروني يصدر عن هيئة تحكيم     
بالإضافة إلى أن أطراف النزاع ينتمون إلى دول  الأنترنيت، وأن أعضائها في الغالب من دول متعددة،

 اختلافإلى فإن ذلك يؤدي مختلفة أيضا، ذلك راجع إلى طبيعة النزاع المتعلق بعقود التجارة الدولية 
التحكيم الإلكتروني، ويشترط في اللغة التي يتم بها هذا ما يثير مشكلة عند تحرير حكم لغة كل منهم، و 

هيئة التحكيم أن تساير لغة الدولة المراد التنفيذ جميع الأطراف عليها وكذا  اتفاقتحرير هذا الحكم ويتم 
 2بها وذلك من أجل فهم مضمونه  والعمل على تنفيذه.

على كيفية تحديد اللغة التي يتم  تشريعات سواء على المستوى الوطني أو الدوليلم تنص أغلب ال   
، وربما هذا راجع إلى اللغة التي يتم بها تحرير حكم التحكيم تكون بها تحرير حكم التحكيم الإلكتروني

  3لتحكيم.يطلق عليها البعض لغة عملية افي غالب الأمر هي نفسها لغة إجراءات التحكيم أو 

كما أن مراكز التحكيم عبر شبكة الأنترنيت لم تنص عن اللغة التي يتم بها تحرير حكم التحكيم     
الإلكتروني، إلا أنها تستخدم في الغالب اللغة الإنجليزية في إصدار أحكامها، وأيضا تمنح للأطراف 

ويفهم من ذلك أنه يجب التحكيم، التحكيم مع مراعاة ظروف  هيئة تختارها لغة التحكيم أو اختيارحرية 
ن تقوم بتحديد اللغة التي يتم بها تحرير حكم التحكيم الإلكتروني سواء على هيئة التحكيم الإلكترونية أ

السهل أن تكون هي ذاتها اللغة التي ، ومن اختيارهاالأطراف أو بناء على  اتفاقكان بناء على 
ى تكون سهلة ومبسطة أكثر ة وسبق التعامل بها حتالأطراف في بداية العملية التحكيمي استعملها

على تحرير حكم التحكيم بها  الأطراف اتفاقللأطراف، مع إمكانية إضافة لغة أخرى أيضا في حال 
 4.تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة

 

 

                                                 
 .195بلال عبد المطلب بدوي، المرجع السابق، ص- 1
 .255فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص- 2
 .317ص ،2006للنشر والتوزيع، عمان، فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة- 3
 .256فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص- 4
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 الفرع الثاني: كيفية الوصول إلى حكم التحكيم الإلكتروني

وإحالة القضية إلى  إلا بعد قفل باب المرافعةني جب أن لا يصدر الحكم التحكيمي الإلكترو ي   
بعد تبادل الرسائل بين المحكمين في حالة  لكترونية،الإ الاتصال، وتتم في الغالبية عبر وسائل المداولة

الدولية وقواعد هيئات التحكيم  للاتفاقياتتطبيقا  حكم التحكيم الصادر بأغلبية الآراءتعددهم وصولا إلى 
التي دارت به إجراءاته على  1ن شكل حكم التحكيم الإلكتروني يكون بنفس طريقةظرا لأ، ونالإلكترونية

، وأيضا طريقة توقيعه مما يثير مشكلة كتابة حكم التحكيم إلكترونيا أم كتابته بخط اليدنحو إلكتروني 
بين  ولةدراسة كتابة حكم التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه، سنتعرف على كيفية إجراء المداوقبل 

 التصويت بالأغلبية على حكم التحكيم الإلكتروني.طريقة و  أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية

 أولا: إجراء المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية

جلسات  وانتهاءمن العملية التحكيمية  الانتهاءعقب تبدأ مرحلة إصدار حكم التحكيم الإلكتروني    
وتلزم فترة كترونية، ولا تصدر حكمها إلا بعد التشاور فيما بينها للتوصل إلى الحكم هيئة التحكيم الإل

أنها تبادل ، وعرف البعض المداولة زمنية تتم فيها المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم لإصدار الحكم
يتم  إذ تتم بين أعضاء هيئة التحكيم للراي بين المحكمين توصلا لإصدار الحكم فهي عبارة عن مناقشة

، والحكم الذي يصل إليه كل منهم فيها تبادل الرأي فيما بينهم بالنسبة للوقائع والقواعد الواجبة للتطبيق
، وقد نصت معظم القوانين المتعلقة بالتحكيم على ضرورة والنتيجة التي يخلصون إليها حسما للنزاع

ة من الضمانات الأساسية للتوصل إلى التحكيم بالمداولة قبل إصدار الحكم، باعتبار المداول قيام هيئة
من 1025طبقا لنص المادة  ، كما استلزم المشرع الجزائري أن تكون المداولات سرية2حل صحيح للنزاع

 3قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ولة لم تشترط معظم القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم طريقة أو كيفية معينة لإجراء المدا     
لتحكيم قبل إصدار الحكم التحكيمي، ولهذا فإنها لا تمانع من إجراء تلك المداولة هيئة ابين أعضاء 

الطريقة الأنسب  اختيارفي مثل شبكة الأنترنيت، وأيضا حرية هيئة التحكيم  عبر الوسائط الإلكترونية
 4ر الأنترنيت الدولية.لإجراء المداولة ونرى أن الطريقة الملائمة هي المداولة الإلكترونية عب

                                                 
 .256ص ،المرجع نفسه- 1
  .258 ،257ص. صفوغالي بسمة، المرجع السابق، -- 2
 .«تكون مداولات المحكمين سرية»  ة على أنه:من قانون الإجراءات المدنية والإداري 1025نصت المادة - 3
 .260فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص- 4
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 ثانيا: صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالأغلبية

تحكيم الإلكتروني من قبل أعضاء هيئة التحكيم تشكلها من تتطلب مسألة التصويت على حكم ال   
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد لا تحتاج إلى تصويت لأن حكم التحكيم أكثر من محكم، لأن 
 1.لمحكم وحدهيصدر بناء على رأي ا

، فلا يجوز صدور ونقصد بصدور الحكم بالأغلبية أن غالبية المحكمين العددية قد وافقت عليه   
صدور فإذا كانت الهيئة مشكلة من خمسة أعضاء مثلا فلا يجوز  جميع المحكمين، باشتراكالحكم إلا 

 غلبية هنا الأغلبية البسيطةبل المراد بالأ، 2يئة مشكلة من ثلاثة أو محكم واحدالحكم التحكيمي من ه
، ، فالأصل صدور الحكم بالأغلبية ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك)النصف زائد صوت(

من خلال نصهم صراحة في اتفاق التحكيم المبرم بينهم على أن يصدر حكم التحكيم بالإجماع وليس 
 3بأغلبية الآراء.

ى المستوى الوطني أو الدولي وجوب صدور الحكم فقد اشترطت معظم قوانين التحكيم سواء عل   
، ونص المشرع الجزائري على وجوب توافر الأغلبية لصدور الحكم التحكيمي بأغلبية آراء المحكمين

تصدر  »التي تنص على أنه: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية1026بموجب نص المادة وهذا 
لب مجمل القوانين الوطنية والدولية توافر أغلبية آراء ، كما تتط«أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات

حكم التحكيم وهذا لتسيير صدور الحكم التحكيمي على عكس لو أنها فرضت أن  المحكمين لإصدار
التحكيم بإجماع الآراء تفاديا لتعقيد صدور الحكم خاصة عند اختلاف أعضاء هيئة يصدر  الحكم 

الدائمة وجوب توافر الأغلبية في أي حكم أو يم الإلكترونية التحكوتشترط هيئات حول موضوع محدد، 
إصدار الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم هو من يقوم بقرار من هيئة التحكيم، وفي حالة عدم توافر 

ظمة ، وأكدت ذلك المحكمة الإلكترونية التابعة لمن4هذا الحكم أو القرار كما لو كان المحكم الوحيد
ompi  كما يمكن التصويت بأي وسيلة تراها هيئة التحكيم 5من لائحتها 63دة نص المابموجب ،
هيئة تعتمده  اديثة منها شبكة الأنترنيت، وهذا م، بما في ذلك استخدام وسائل الإتصال الحمناسبة

 التحكيم في إطار التحكيم الإلكتروني.

                                                 
 .262ص المرجع نفسه،- 1

 .262، صالسابقبسمة، المرجع  فوغالي2-
 .501مون سليمان، المرجع السابق، صمحمد مأ- 3
 .263فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص- 4

5
-Règlement d'arbitrage accéléré l'OMPI, En vigueur à compter du 

1juillet2021,disponible sur le site: https://www.wipo.int , vu en 05 avril2023 à 11h. 

https://www.wipo.int/
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 التوقيع عليهكتابة حكم التحكيم الإلكتروني و  ثالثا:

ذلك بعد تنفيذه باعتباره الهدف النهائي و يتعين عليها  ئة التحكيم حكمها الإلكترونيهيبعد إصدار    
ورة ، وأهم ما يميز حكم التحكيم الإلكتروني صدوره بصإفراغه في شكل كتابي وبعد ذلك التوقيع عليه

 1هيئة التحكيم بشكل إلكتروني.لتوقيع عليه من طرف أعضاء إلكترونية عن طريق كتابته وا

دراسة كتابة حكم التحكيم الإلكتروني، ثم ننتقل فيما بعد إلى التوقيع على  سنعرج علىذا الإطار وفي ه
 حكم التحكيم الإلكتروني.

 :كتابة حكم التحكيم الإلكتروني -1

على مبدأ أساسي يتضمن ضرورة كتابة مد نظام التحكيم سواء كان التحكيم تقليديا أم إلكترونيا يعت   
إصداره من هيئة التحكيم، وذلك لأن هذه الكتابة هي شرط لوجود هذا الحكم وليس فور حكم التحكيم 

، وبالتالي فأي طريقة أخرى غير الكتابة مثل الطريقة الشفهية أو طريقة أخرى لا يتحقق بها إثباته
 2.وصف حكم التحكيم

ز كتابة جزء منه أو ، ولا يجو واتجه الفقه الحديث في القول بأن حكم التحكيم يجب أن يكون مكتوبا   
ومن  أو وسيلة مرئية كالفيديوفي الباقي على وسيلة أخرى من الوسائل الصوتية كالتسجيل  الاعتماد

الكاتبة أو الكمبيوتر، ويترتب على عدم الممكن أن تكون الكتابة بخط اليد أو الطباعة عن طريق الآلة 
 3ضه باعتباره كل لا يتجزأ.الحكم لارتباط الحكم ببع انعدام كتابة الحكم أو جزء منه

، كما نصت الدولية كتابة حكم التحكيم الاتفاقياتوقد ألزمت أغلب القوانين الدولية و الوطنية وكذا    
بقرارات التحكيم الأجنبية  بالاعترافالخاصة  1958الدولية منها اتفاقية نيويورك لسنة الاتفاقيات

 يصلح الأمر إلا فيذه، ولاقديم أصل هذا الحكم عند تنالتحكيم حيث يجب ت كتابة حكم وتنفيذها، تشترط
على وجوب كتابة حكم أما على المستوى الوطني، فنصت أغلب القوانين الوطنية إذا كان مكتوبا، 

أن  ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ينص صراحة على كتابة حكم التحكيم، وليس معناهمالتحكي
من قانون 1052نص في المادة نيا عند تنفيذ حكم التحكيم حيث الكتابة غير لازمة، فقد أوجبها ضم

                                                 
 .264فوغالي بسمة، المرجع السابق،ص- 1
 .508محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص- 2
 .45أحمد محمود المساعدة، المرجع السابق، ص- 3
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يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو  »الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:
 1، ولا يستقيم هذا الأمر إلا إذا كان حكم التحكيم مكتوبا.«عنهما تستوفى شروط صحتها ينسخ

لاجتماع أعضاء هيئة التحكيم  لتحكيم الإلكتروني تواجهها بعض الصعوباتحكم اغير أن كتابة    
صعوبة تحرير الحكم بطريقة إلكترونية، كذا حجية هذه ، الأمر الذي شكل افتراضيإلكترونيا في عالم 

 الاتجاه، غير أن هذه الصعوبات بدأت تتلاشى تدريجيا، في ظل 2الكتابة خاصة عند تنفيذ هذا الحكم
،هذا ما 3ائها نفس حجية الكتابة التقليديةبالكتابة الإلكترونية وإعط الاعترافنحو للتشريعات المتزايد 

، الذي قام بوضع مبدأ 1996نية سنةتبلور في اتجاه قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترو 
، وهو ما أقرته 4منه6/1من خلال نص المادة  التعادل الوظيفي بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية

من القانون  1مكرر 323الجزائري من خلال نص المادة اغلب التشريعات الوطنية على غرار المشرع 
كالإثبات بالكتابة على  الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني » :والتي تنص على أنالمدني الجزائري 

في ظروف  تكون معدة ومحفوظة بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن الورق 
الإلكتروني لضمان  كتابة حكم التحكيمن فهمه أنه يتوجب على هيئة التحكيم ما يمك، «تضمن سلامتها

ه على نفس حجية الكتابة بخط اليد وعدم حصولالمراد التنفيذ فيها و  تنفيذه من الدولةبه و  الاعتراف
 .5التلاعب فيها

 :رونيتوقيع على حكم التحكيم الإلكتال-2

بالحكم التحكيمي وتنفيذه وهذا بإقرار من كافة  للاعترافلا تستقيم كتابة حكم التحكيم الإلكتروني      
الدولية أو لوائح مراكز التحكيم  الاتفاقياتأو في سواء على المستوى الدولي أو الوطني قوانين التحكيم 

تحكيم الإلكترونية ،حيث يوقع عليه من هيئة الالإلكتروني إلا إذا كانت تتضمن توقيع من قبل أعضاء 
الحكم ، ويعد شرطا أساسيا في حكم التحكيم و يؤكد أن هذا من كتابته الانتهاءقبل الأعضاء بعد 
 العديد من التشريعات سواء الدولية اعترفتضاء الذين قاموا بكتابته وإصداره، حيث منسوب لهؤلاء الأع

                                                 
 .267 ،266فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص ص.- 1
 .509محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص- 2

 .197بلال عبد المطلب بدوي، المرجع السابق، ص- 3
 "يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفى ذلك الشرط بالنسبة لرسالة البيانات... "منه:6نصت المادة - 4

، المؤرخ 05/10،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم للأمر1975سبتمبر 26، المؤرخ في75/58الأمر- 5
 .2005جوان20في 
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، هذ حسب ما بينه وبين التوقيع التقليدي بتوفر شروط محددةأو الوطنية بالتوقيع الإلكتروني، وساوت 
 1منه. 7في المادة  1996كترونية عامللتجارة الإل نص عليه قانون الأونسيترال النموذجي

قليدي الخطي والتوقيع الإلكتروني، وحصر بين التوقيع التكما أقر المشرع الجزائري بمبدأ المماثلة      
يعتبر التوقيع  » على أنه:15/04من القانون  8 ع الموصوف، في نص المادةالمماثلة في التوقيمبدأ 

 «للتوقيع المكتوب سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا 

 .الموصوف 2المقصود بالتوقيع الإلكتروني 15/04من القانون 7حدد بموجب المادة و      

واسع النطاق بالكتابة الإلكترونية والتوقيع  اعترافمن وجود ونشير في هذا الصدد أنه بالرغم      
ينبغي أن تكون كافة المستندات سواء عند تحرير اتفاق التحكيم أو عند إصدار الحكم الإلكتروني، 

لب تأييد الحكم و تنفيذه و إضفاء الورقي من أجل تقديمها للمحاكم لط للاستخراجالإلكترونية قابلة 
 .الحجية عليه

  في حكم التحكيما: البيانات الواجب توفرها ثاني 

الصادرة عن القضاء لابد من توافر شروط شكلية حكام الأ إن حكم التحكيم الإلكتروني شأنه شأن     
 ، سيتم التطرق إليها بالتفصيل.3وموضوعية لصحته وإلا كان معرضا للبطلان

 :البيانات الشكلية لحكم التحكيم الإلكتروني-1

في إصدار الذين يأخذون سلطتهم من الدولة التي ينتمون إليها  قضاة القضاء العادي على عكس    
من إتفاق التحكيم  أحكامهم، في حين أن المحكمين في التحكيم الإلكتروني يستمدون سلطاتهم

، 4سواء على الإجراءات أو موضوع النزاع الإلكتروني وفق اختيار الأطراف القانون الواجب التطبيق
من بيانات احترام هيئة التحكيم الإلكترونية لإتفاق التحكيم عن طريق مضمون الحكم لتأكد من ويتم ا

                                                 
 .269، 268فوغالي بسمة، المرجع السابق، ص ص.- 1
ه، 1436الثانيربيع 11بالقواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، المؤرخ في  ، الخاص15/04القانون - 2

 2015فبراير10،الصادرة في 6، ج.ر، العدد2015فبراير1الموافق ل
، الرابع جلدلما الدراسات القانونية، مجلةالبيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم الإلكتروني، بوقرط أحمد، - 3

 .248ص ،2018، جامعة المدية، الجزائر، جانفيالأول العدد
 .262ص ،1987 أحمد أبو الوفاء، التحكيم الإختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،- 4
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ورة من إتفاق التحكيم الإلكتروني، وتاريخ ومكان صدور بالخصوم وهيئة التحكيم وصخاصة متعلقة 
 1حكم التحكيم الإلكتروني.

 :تاريخ صدور حكم التحكيم الإلكتروني -أ

ات الضرورية بصفة عامة، كما أكدت جميع القوانين والقواعد م التحكيم البيانحكيجب أن يتضمن      
 2.التحكيمية على تاريخ صدور التحكيم الإلكتروني بصفة خاصة

إلى صدور حكم التحكيم إن تاريخ حكم التحكيم الإلكتروني يثير إشكالية كبيرة وذلك راجع      
لهيئة التحكيم التي أصدرته، الأمر الذي يؤدي إلى دون حضور مادي  الإلكتروني بطريقة إلكترونية

على نواحي متعددة ونظرا لأهمية تحديد تاريخ حكم التحكيم الإلكتروني ، 3ت صدورهصعوبة تحديد وق
 تتمثل في:

، ففي التحكيم الإلكتروني اتفاقخلال المدة المحددة من فبل الأطراف بواسطة ـ التأكد من صدور حكم 
الأطراف على مدها، اعتبر حكم التحكيم في هذه الحالة باطلا لكونه  اتفاقمدة دون هذه ال انتهاءحالة 

صادرا هذه المدة، ويعتبر حكم التحكيم الإلكتروني  انتهاءعن جهة فقدت الفصل في النزاع بعد صدر 
 4من تاريخ توقيع آخر محكم.

إجراءات تنفيذه أو  اتخاذي فلا يترتب أثر حكم التحكيم الإلكتروني إلا من تاريخ صدوره، سواء  -
 5الطعن فيه.

على  لا يؤثر ذلك كوفاة أحد المحكمين أو عزله بعد صدور حكم التحكيم، في حالة ظرف طارئ   -
 6صحة حكم التحكيم الإلكتروني.

                                                 
 .530، المرجع السابق، صمأمون سليمان- 1
 .331، ص2008والتوزيع ، عمان،  للنشرسامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة  فوزي محمد- 2
، 2011 مصر، ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،محمود السيد عمر التحيوى، التحكيم الإلكتروني- 3

 .293ص
، 2010 مصر، خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،- 4

 .468ص
 .534السابق، ص مأمون سليمان، المرجع محمد- 5
 .295محمد السيد عمر التحيوى، المرجع السابق، ص- 6
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إلى ثلاث  صدور حكم التحكيم الإلكترونيمسألة تحديد تاريخ  حولالآراء الفقهية  انقسمت     
التحكيم الإلكتروني هو تاريخ موافقة تاريخ صدور حكم الأول أن  الاتجاهر ، فذهب أنصااتجاهات

، ، أخذ بهذا الرأي المشرع الفرنسيأغلبية أعضاء هيئة التحكيم على إصداره عقب المداولة مباشرة
أن تاريخ صدور حكم التحكيم هو تاريخ التوقيع عليه من طرف آخر الثاني  الاتجاهواتجه أنصار 
هو  الثالث أن تاريخ صدور حكم التحكيم الإلكتروني الاتجاهكما يرى أنصار 1تعددهم. محكم في حالة

به غرفة التجارة الدولية بباريس، كما أخذت التاريخ الذي تثبته هيئة التحكيم في حكمها، وهذا ما أخذت 
 2بهذا الرأي بعض هيئات التحكيم الإلكتروني مثل جمعية التحكيم الإلكترونية.

      :ور حكم التحكيم الإلكترونيمكان صد -ب

، إذ يسمح بتحديد القانون التحكيم في مجال التجارة الدولية أمر بالغ الأهميةيعتبر تحديد مكان    
تبرز أهميته عند الواجب التطبيق في بعض المسائل وكذا جنسية الحكم إن كان وطني أم دولي، كما 

من قبل  اختيارهكيم يتم لخصوم على مكان التحا اتفاقطلب تنفيذ حكم التحكيم، ففي حالة عدم 
نظرا للحضور المادي للأطراف مع هيئة المحكمين، فتحديد مكان التحكيم في التحكيم التقليدي سهل 

العالمية، فهيئة التحكيم لا  الاتصالبحكم أنه يتم عبر شبكة التحكيم، على عكس التحكيم الإلكتروني 
 3مكان صدور الحكم الإلكتروني.بة في تحديد جتمع في دولة واحدة، إذ تكمن صعو ت

إلى عدة آراء في معالجة مسألة تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني  قد اختلف الفقه    
إذ  ،لمنظمة العالمية للملكية الفكريةالتحكيم الإلكترونية لم تفصل في المسألة كاخاصة أن أغلب هيئات 

التحكيم الإلكتروني هم من يتولو تحديد مكان صدور حكم تجه البعض أن الأطراف المحتكمون ا
أو أثناء سير العملية التحكيمية، ويتم ذلك إما التحكيم الإلكتروني  اتفاقبينهم من خلال  بالاتفاق

، كما يمكن تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني من خلال تحديد القانون صراحة أو ضمنا
 الدول الوطنية المختار من قبل الأطراف، فقد يكون قانون أحدلتحكيمية الذي يحكم إجراءات العملية ا

دولة محكمة التحكيم الإلكترونية هي مكان  يم الإلكترونية، فتكون الدولة أوأو قانون أحد محاكم التحك
اتجه رأي آخر إلى أن مكان كما ، وبالتالي مكان لصدور حكم التحكيم الإلكترونيعملية التحكيم 

كون هذا  هو مكان موقع الدعوى التحكيمية على شبكة الإنترنيتالتحكيم الإلكتروني  صدور حكم
روني وخصائص التجارة الإلكترونية، حيث أن هذا التحديد يتناسب مع طبيعة حكم التحكيم الإلكت

يجة صدور حكم التحكيم الإلكتروني، الموقع تم مباشرة من خلاله إجراءات التحكيم الإلكتروني وبالنت
                                                 

 .468خالد أحمد حسن، المرجع السابق، ص- 1
 .300محمد السيد عمر التحيوى، المرجع السابق، ص- 2
 .251،250ص ص. بوقرط أحمد، المرجع السابق،- 3
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حكم التحكيم هو المكان الذي قامت هيئة التحكيم بالتوقيع ذهب اتجاه آخر إلى أن مكان صدور و 
بينهم  بالاتفاقالرأي الأرجح أن يتولى الأطراف تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني عليه، و 

 1صراحة أو ضمنيا.

 :البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التحكيم -ج

 ،حكيم الإلكتروني على البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التحكيم الإلكترونيحكم التيجب أن يحتوي    
الذي قام بتعيين وجنسياتهم، والطرف من خلال ذكر أسماء أعضاء هيئة التحكيم  وصفاتهم وعناوينهم 

المحكمين للتأكد من توفر شروط القانون بهذا الشأن،  المحكم الرئيس، وعدد اختياركل منهم، وكيفية 
ذكر أسماء المحكمين الذين أصدوا الحكم، فإذا تم استبدال محكم قبل صدور الحكم فلا يرد  وبوالمطل

الذين تم من ذلك التأكد أن المحكمين الذين أصدروا الحكم هم نفسهم ، ويهدف 2ذكره في الحكم
فلقد أوجبت ، اختيارهم من قبل الأطراف والتأكد من صلاحية أعضاء هيئة التحكيم لإصدار الحكم

لمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة لكمحكمة التحكيم الإلكتروني هيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة 
 3لى هيئة التحكيم الإلكترونية ضرورة ذكر البيانات الخاصة بها في حكمها.ع

 :البيانات الخاصة بالأطراف المحتكمين-د

التحكيم الإلكتروني، التحكيمية بمقتضى حكم الدعوى ذكر البيانات الخاصة بالخصوم في يتوجب    
، وإذا تحتوي البيانات على أسمائهم وعناوينهم وموطنهم وجنسياتهم، وأسماء المحامين أو المستشارين

، 4الشخص المعنوي، ومركز أعماله اسمفيذكر  حدهم أشخاص معنويةكان الأطراف المحتكمين أو أ
يذ الحكم، لذلك أكدت هيئات التحكيم الإلكترونية على فة الاطراف خاصة عند تنفوذلك للتأكد من ص

 5حكم التحكيم الإلكتروني على البيانات الخاصة بالخصوم. اشتمالضرورة 

 

 

                                                 
 .252المرجع نفسه، ص- 1
 .111ص ،2008كيم، دار الكتب القانونية، المحكمة الكبرى مصر،النظام القانوني للتح محمد أمين الرومي،- 2
 .253بوقرط أحمد، المرجع السابق، ص- 3
، 1998،ردار النهضة العربية، القاهرة، مص، الرقابة على أعمال المحكمين، محمد نور عبد الهادي شحاتة- 4

 .1106ص
 .266ص أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق،- 5
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 ي:التحكيم الإلكترون اتفاقالإشارة إلى  -م

الإلكتروني التحكيم الإلكتروني في حكم التحكيم  اتفاقعلى ضرورة الإشارة إلى  اتفق أغلب الفقه   
مشارطة التحكيم في ، سواء كان شرط تحكيم وارد في العقد أو الاتفاقل الحكم صورة من ذلك وأن يشم

هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل  التزاموثيقة مستقلة تعد بعد حدوث النزاع، وذلك للتحقق من 
راف و هيئة الأط التزاممن قبل هيئة التحكيم الإلكترونية، وأيضا مدى الأطراف على حلها  اتفقالتي 

 1التحكيم من تحديد للإجراءات. اتفاقالتحكيم بما تضمنه 

 ثانيا: البيانات الموضوعية في حكم التحكيم الإلكتروني

ل البيانات الشكلية الواجب أهمية كبيرة في حكم التحكيم الإلكتروني مثله مثللبيانات الموضوعية    
لى أسباب حكم ى التحكيم، لذلك سنتطرق إبصلب النزاع المعروض علذكرها، وهذا راجع لتعلقها 

 2.نيلكترو منطوق حكم التحكيم الإ ، ثم ننتقل إلىالتحكيم الإلكتروني

 :أسباب حكم التحكيم الإلكتروني-1

حكم التحكيم التقليدي أو الحكم الصادر عن إن حكم التحكيم الإلكتروني ذو أهمية بالغة شأنه شأن     
ويستمد الحكم تأسيسه ، للانهياريقوم عليه حتى لا يتعرض  ساس قوي لابد له من أ3 القضاء الوطني
ن أحد الضمانات الأساسية التي بني عليها، فتسبيب حكم التحكيم الإلكتروني يعد ممن الأسباب 

، وكذا الذي قام عليه، من حيث الوقائع أو القانون  ويقصد بأسباب الحكم، حيثياته والسندللتقاضي، 
لأن تسبيب ، صوم و دفوعاتهم، لذلك يكون التسبيب أهم عناصر الحكم بل أساسهالرد على طلبات الخ

عليها هيئة التحكيم  ارتكزتالتي حكم التحكيم الإلكتروني من شأنه إظهار الأسس والأسانيد 
قد يتفق الأطراف على عدم تسبيب الحكم أو إذا كان  كترونية حين إصدارها وحكمها، غير أنهالإل

حكم كما يشترط في أسباب  ،أسباب الحكم يق على الإجراءات لا يشترط ذكرالتطبالواجب القانون 
ووضوح أسباب حكم التحكيم الإلكتروني، التحكيم الإلكتروني ضرورة الرد على جميع طلبات الخصوم 

كدت أغلب هيئات وأ، عدم التناقض بين أسباب حكم التحكيم الإلكتروني ومنطوقه بالإضافة إلى
 4ترونية على ضرورة تسبيب أحكام التحكيم الإلكترونية.التحكيم الإلك

                                                 
 .255السابق، صرجع بوقرط أحمد، الم- 1
 .255المرجع نفسه، ص- 2
 .346،ص2011التحكيم الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، حسن يوسف، يوسف- 3
 .258بوقرط أحمد، المرجع السابق، ص- 4
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 حكم التحكيم الإلكتروني: منطوق -2

المقدمة من الخصوم، وهو ركن منطوق الحكم هو نص ما قضت به هيئة التحكيم في الطلبات     
المراكز القانونية للخصوم، وهو وحده الذي يحوز بمقتضاه تحدد  الحكم الأساسي والغرض الأصلي منه

، كما يتضمن منطوق حكم التحكيم الإلكتروني ما تصدره هيئة التحكيم 1هو الذي يطعن فيهالحجية، و 
 2فاصلة في موضوع النزاع أو قبل الفصل في النزاع.الإلكترونية من قرارات 

 وانعدام، بدونه يفقد قيمته، كما يعد منطوق حكم التحكيم الإلكتروني من أهم البيانات الموضوعية   
كما  الحكم يؤدي إلى انعدامه أصلا لأن تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني يكون من خلال منطوقه منطوق 

على ما يفيد الفصل في جميع المسائل المعروضة  3شترط أن يشتمل منطوق حكم التحكيم الإلكترونيي
أن يتعلق التي تعتبر جوهر هام تلك الهيئة، ويجب يم الإلكترونية من قبل الأطراف و هيئة التحكعلى 

دون الخروج عنها، مع منطوق الحكم بالمسائل التي اتفق الأطراف على عرضها أمام هيئة التحكيم 
يسهل كشف الرأي الذي توصلت إليه هيئة  ضرورة أن يكون حكم التحكيم الإلكتروني صريحا وواضحا

 4التحكيم الإلكترونية.

 المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم ومدى حجيته

والجلسات، تحال القضية إلى المداولة لفحص  من كافة إجراءات التحكيم الإلكتروني لانتهاءاعند    
ويصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات على أن يكون أدلة الإثبات المقدمة من قبل أطراف النزاع 

 5الحكم مكتوبا ومسببا.

 حجيته في الفرع الثاني. وسنتطرق إلى تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني في الفرع الأول، ومدى

 : تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونيالفرع الأول

احترام مضمونه وثيقة رسمية لذا يجب على الأطراف يشكل الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية    
 سنفرق في هذا السياق بين الحكم التحكيمي الداخلي والحكم التحكيمي الدولي.وتنفيذه، 

                                                 
 .34يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص- 1
 .573رجع السابق،صمحمد مأمون سليمان، الم- 2
 .02رقم أنظر الملحق - 3
 .259بوقرط أحمد، المرجع السابق، ص 4
مداخلة في مؤتمر دولي حول نادية، حجية حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه في المنازعات التجارية،  لاكلي- 5

 .686، ص2022نوفمبر18، كلية القانون، جامعة ليبيا، الأمن السيبراني التحكيم الإلكتروني وتحديات
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 يمي الداخليأولا: تنفيذ الحكم التحك

أو الجزئي من اختصاص رئيس المحكمة التي إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم النهائي يكون    
من الطرف الذي  ، و يودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمةصدر في دائرة تخصصها الحكم

أيضا و  1ريةوالإدامن قانون الإجراءات المدنية 1035يهمه التعجيل، وها ما نصت عليه صراحة المادة 
ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها، وذلك من طرف رئيس تسلم نسخة رسمية 

التحكيم، وذلك طبقا أمناء الضبط، كما تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على حكم 
 2ون الإجراءات المدنية و الإدارية.من قان1037للمادة

 لتحكيمي الدوليثانيا: تنفيذ الحكم ا

صدر يعد الحكم التحكيمي الدولي قابلا للتنفيذ في الجزائر بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي    
ثبت من بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أ الاعترافالحكم التحكيمي في دائرة اختصاصها، ويتم 

يثبت الحكم من خلال تقديم الأصل ، و غير مخالف للنظام العام الدولي الاعترافتمسك بها وكان هذا 
للجهة القضائية مستوفية لشروط صحتها، ويتم إيداعها لدى أمانة الضبط التحكيم  باتفاقيةمرفقا 

 3.المختصة من طرف المعني بالتعجيل و ذلك للتأكد من مضمون الحكم قبل تنفيذه

 لفرع الثاني: حجية حكم التحكيم الإلكترونيا

يطعن فيه بالبطلان في الحجية مثله مثل الحكم القضائي، و لكتروني يكتسب حكم التحكيم الإ   
 الحالات التي سيتم ذكرها.

 حكيم الإلكتروني حجية الأمر المقضي فيهأولا: اكتساب حكم الت

حكم التحكيم الإلكتروني اكتسابه لقوة قانونية، ويحوز حكم التحكيم الإلكتروني والمعنى بحجية    
، ه منذ لحظة صدوره مثل الحكم القضائي حتى لو كان قابلا للطعن بالبطلانالمقضي فيحجية الأمر 

وإلزامية تجنب عرضه على محكمة  أيضا تقيد الخصوم بالحكملنظام العام، و وتعتبر هذه الحجية من ا

                                                 

يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة " :ه أنعلى 1035تنص المادة1-
 ."كمة من الطرف الذي يهمه التعجيليودع أصل الحكم في أمانة ضبط المح، و اختصاصهاذي صدر في دائرة ال

م التحكيم المشمولة تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكا " :أنه على 1037تنص المادة - 2
 ."اذ المعجلبالنف

 .687ص لاكلي نادية، المرجع السابق،- 3
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حكم التحكيم ...الجزائري على حجية . ولقد نص المشرع تحكيم أخرى أو على قضاء الدولة للفصل فيه
نفس النزاع  يمكن عرض لا يتبين أنه حيث 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية1031في المادة 

للمحكمة التي أصدرت حكم التحكيم تعديل على جهات تحكيمية أخرى أو على قضاء الدولة ولا يحق 
 2إلى الغير الأمر الذي يجعل حجيته نسبية.الحكم أو إلغائه، وكذلك عدم امتداد حكم التحكيم 

 : الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الإلكترونيثانيا

أحكام التحكيم الدولية الصادرة في  لإدارية بيني في قانون الإجراءات المدنية واميز المشرع الجزائر    
جنبية، حيث لا تكون هذه الأخيرة قابلة للطعن بالبطلان بل الجزائر وأحكام التحكيم الدولية الأ

حكم التحكيم وفق الحالات أو بتنفيذ  بالاعترافئناف الأمر القاضي باست ويتعلق هذا الأمر بالاستئناف
بينما يتم الطعن بالبطلان في أحكام ، 3نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا1056المذكورة في المادة 

  5من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.1058طبقا لنص المادة  4حكيم الدولية الصادرة في الجزائرالت

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                 
الشيء  تحوز أحكام التحكيم حجية"على أنه:  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1031نصت المادة - 1

 فيه."صدورها فيما يخص النزاع المفصول المقضي فيه بمجرد 
 .689صلاكلي نادية، المرجع السابق، - 2
 :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتمثلة في 1056في المادة  الحالات المنصوص عليها- 3

 ـ إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية.
كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام إذا ـ إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون، 

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليه الدولي،
 تسبب محكمة التحكيم حكمها أو وجد تناقض في الأسباب.لم  إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية، إذا ـ

أن يكون حكم التحكيم الدولي يمكن  "على أنه:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1058نصت المادة - 4
 ."1056في المادة  موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها الصادر في الجزائر

 .690لاكلي نادية، المرجع السابق،ص- 5



 الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني                                          الفصل الثاني
  

72 

 

من أبرز المسائل التي تضع مشروعية التحكيم سبق أن حكم التحكيم الإلكتروني  نستنتج من خلال ما 
يعتبر تقنية حديثة  ،اتفاق وإجراءات عملية التحكيم بمجملها الإلكتروني على المحك باعتبار أنه يمثل ثمرة

م التحكيم الإلكتروني من خلال تبيان حيث تطرقنا إلى أحكام حك ،يلجأ إليها الأطراف في المنازعات التجارية
 والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى التحكيم الإلكتروني، إجراءات سيره وكيفية تنفيذه ومدى حجيته

التحكيم التقليدي وتطبيقها على التحكيم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يؤدي بنا إلى دراسة أحكام 
  الإلكتروني.



 

 

 

 

 

تمةخا
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لمجمل القضايا التفصيلية المتعلقة  للإحاطةنتعرض في هذه الدراسة  أن الإمكانلقد حاولنا قدر      
ورأينا أن التحكيم الالكتروني يستوفي  ،بالتحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية

حل المنازعات الناشئة عن التجارة أحكامه من تنظيمات ذاتية وضعتها هيئات أو منظمات تعمل في مجال 
الالكترونية، لذا فان الإشكالية التي تمحورت حولها هذه الدراسة هي مدى فعالية التحكيم الالكتروني في 

 باعتباره وسيلة بديلة عن القضاء. تسوية نزاعات عقود التجارة الالكترونية

د أهم الوسائل البديلة لحسم المنازعات وحتى يحافظ التحكيم الالكتروني على مكانته المميزة كأح     
لا في المنازعات التي تنسجم مع طبيعته إ فلا يتم اللجوء إليه ،الالكترونية فلابد من التزامه حدوده الطبيعية

وإمكانياته في تنفيذ القرارات الصادرة فتتوازن الأمور بشكل يكفل للتحكيم الالكتروني دوره الفعال في حسم ما 
ولاشك أن للقوانين النموذجية الخاصة بالتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني  ،منازعاتيطرح عليه من 

والتحكيم التجاري الدولي من جهة، ودور مراكز التحكيم الالكتروني وخاصة مركز المنظمة العالمية للملكية 
تحكيم الالكتروني ويحتذى الأثر الأبرز في إيجاد آليات وأسس يستمد عليها ال ،من جهة أخرى   wipoالفكرية

 بها من قبل مراكز التحكيم الأخرى.

 جملة من التوصيات في مايلي:ب ثم نتبعهاوفي نهاية هذه الدراسة سنوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها      

 النتائج:  
 .الثورة المعلوماتية أفرزتهمظاهر التطور الذي  أهميعتبر التحكيم الالكتروني من  -

غلب القواعد ويختلف في الوسيلة المعتمدة وهي اللجوء يلتقي مع النمط التقليدي له في أ  الالكتروني التحكيم -
  .الفضاء الالكتروني إلى

فعالة لفض منازعات التجارة الالكترونية خاصة في مجال التجارة الدولية لما  آليةيمثل التحكيم الالكتروني  -
 إرادةمع فهو عدالة مرنة تتماشى  ،وقلة التكاليفت والجهد معا يميزه من خصائص هامة تتمثل في ربح الوق

  .طرفي الخصومة ومتطلبات التجارة الالكترونية

اتفاق التحكيم الالكتروني لا يختلف كثيرا عن اتفاق التحكيم التقليدي من حيث توافر الشروط  إن -
ي اقتضاء الكتابة والتوقيع حيث مثلة فالموضوعية بقدر ما يختلف عنه من جانب توافر الشروط الشكلية والمت

فاتفاق التحكيم الالكتروني هو اتفاق يبرم عبر الانترنت وهذه الوسيلة لها  ،شكلا الكترونيا يأخذان
  .التي تسري عليه الأحكامخصوصياتها مما يستوجب مراعاة ذلك في 
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 إلى إبرامهفي كافة مراحله بدءا من تم من خلال الوسيلة الالكترونية  إذالا يكون التحكيم الكترونيا إ لا -
 .غاية صدور حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه

بين هيئة التحكيم عبر البريد  والأدلةيمكن التحكيم الالكتروني المتخاصمين من تبادل المستندات  -
املين في تحاط هذه العملية بسرية تامة مما يخدم مصلحة المتع أينمشابهة  أخرى وسيلة  أية أوالالكتروني 

 .مجال التجارة عموما

الشهود من الممكن  إلىالتحكيم الالكتروني من تبليغات وتبادل المستندات وجلسات الاستماع  إجراءات إن -
تؤدي الدور نفسه الذي تقوم به الجلسات  أنن هذه الوسائط يمكن ر الوسائط الالكترونية الحديثة لأتتم عب أن

التي تقوم عليها الجلسات  الأساسيةحترام هيئة التحكيم الالكترونية للمبادئ التي تعقد بطريقة مادية شريطة ا
 .كحق المواجهة بين الخصوم

 أسس إيجادفي  wipoللملكية الفكرية  ساهمت مراكز التحكيم الالكتروني لاسيما مركز المنظمة العالمية -
  .التحكيم الالكتروني وتفعيل ممارساته

ثورة الاتصالات  أحدثتهية ولاسيما العربية منها عن مواكبة التقدم الذي عجز قوانين التحكيم الوطن -
 .الغير المادية المستخدمة فيه والأوساطوانعكاساتها على طبيعة التعاقد 

 أحكامن شأنها في ذلك الأمر المقضي شأالتحكيم الالكترونية التي تتم بطريقة الكترونية بحجية  أحكامتتمتع -
الأمر بتنفيذه وتكون له هذه الحجية ولو لم يصدر  ،بقي الحكم قائما وتبقى هذه الحجية ما ،التحكيم التقليدية

 .صدرت باستخدام الوسائل الالكترونية أنهالمجرد  الأحكامالقانوني لهذه  الأثر إغفاليجوز  نه لاذلك أ

 التوصيات: 
ون الإجراءات المدنية والإدارية ضرورة قيام المشرع الجزائري بإصدار قانون خاص بالتحكيم مستقل عن قان -

على غرار ما قامت به مختلف القوانين الوطنية، مع النص صراحة على الاعتراف بالتحكيم الالكتروني كما 
سلف بيانه، وإنشاء مراكز تسوية الكترونية، لأن ذلك من شأنه أن يشجع حركة التجارة الدولية ورفع الاقتصاد 

 الوطني. 

بذل المزيد من الجهد في سبيل إرساء قواعد شبكة اتصالات متطورة قادرة على  كما يجب على الجزائر -
 خلق بيئة ملائمة لازدهار التجارة الالكترونية وضمانا لسير إجراءات التحكيم الالكتروني عبر هذه الشبكة. 

الالكترونيين بشكل  العمل على توفير الثقة والأمان في المعاملات الالكترونية وذلك بتنظيم الكتابة والتوقيع -
 أوسع في الإثبات وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني لتحقيق السرية التامة لمعلومات وبيانات الأطراف. 
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القانونية الداخلية والدولية حتى يسهل تطبيقها  الأنظمةيجب توحيد النظام القانوني الالكتروني لكل من  -
 ني ربحا للوقت والجهد، بما يسمح بكسر الجمود الذي يميزطواعية دون الحاجة لمصادقة القاضي الوط

التحكيم الالكتروني، خاصة من حيث  بإجراءاتالقواعد القانونية في كثير من التشريعات الوطنية المتعلقة 
 .الاعتراف به وتنفيذه

سيرها قضاة )نظام قانوني افتراضي( ب هيئات تحكيم وطنية ودولية خاصة بالتحكيم الالكتروني إنشاءيجب  -
بهذا النوع من التحكيم، تنتهي معها الرقابة القضائية على حكم التحكيم، شريطة موافقة طرفي النزاع  مختصين
الأخيرة "فيروس الصحية  كالأزمة، أزماتاصة مع ما مر به العالم من جاء به حكم التحكيم، خ على ما

 وبهذا العنكبوتية، الشبكة عبر منه تم ما لاإ ،جبر العالم على توقف مفاجئ شل معه العملكورونا" الذي أ

   الأزمات. هذه لمثل الأنسب يالإلكترون التحكيم يصبح

يتمتعون بالسمعة والخبرة في مجالات مختلفة كمحكمين، ودعمهم من خلال عقد  أشخاص بإعدادالاهتمام  -
حدث أطويرهم والاطلاع على مع هيئات ومراكز تحكيم عربية ودولية لت الاتفاقياتأو الدورات التدريبية 

  .التحكيم المنتشرة في العالم أساليب

مع التجارة الالكترونية والتحكيم  يتلاءمتطوير القوانين الوطنية وتطويع الاتفاقيات الدولية القائمة بما  -
  .الالكتروني

م في الشكل التحكيتجارة و كل من ال وأهميةضرورة عقد الندوات والجلسات القانونية للتعريف بدور  -
  .رونيالالكت

وان تتمتع باعتراف جميع  الإلزاميةالتحكيم الالكتروني القوة  إطارالصادرة في  للأحكامتكون  أنلا بد  -
 .الدول حتى يسهل تنفيذها

الصادرة عن هيئات التحكيم الالكترونية من خلال  بالأحكامعتراف ضوابط للانص يتضمن وضع  إضافة -
  .للقرارات التحكيمية الأطراف تضمن امتثال آليةوضع 
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نازعات عقود الاستهلاك زوا محمد، مسعودي يوسف، اتفاق التحكيم الالكتروني كآلية لتسوية مأ -
، ص 2021درار، الجزائر،، أ1، العدد5ية، المجلدالالكترونية، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياس

 .146، 129ص 

القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  الإطاريعقوب النعيمي،  ألاء -
 .249، 205، ص ص 2009العربية المتحدة، يونيو،  الإمارات، 2عدد، ال6والقانونية، المجلد

، جامعة باتنة، 4، العدد7، المجلدالأكاديميةبلعقون، المفاوضات الالكترونية، مجلة الباحث للدراسات  أية -
 .825، 805، ص ص 2020ر، جانفي الحاج لخضر، الجزائ

، ص ص 2003، ، سوريا1، العدد2قوق، مجلدالطراونة مصلح احمد، التحكيم الالكتروني، مجلة الح -
107 ،158. 

بوقرط احمد، البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم الالكتروني، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الرابع،  -
 .260، 247، ص ص 8201العدد الأول، جامعة المدية، الجزائر، جانفي 

كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية، مجلة العلوم  بلال عبد المطلب بدوي، التحكيم الالكتروني -
 .224، 85، ص ص 2006جامعة آفلو، الجزائر، يناير ،1، العدد48القانونية والاقتصادية، المجلد

امعة المسيلة، الجزائر، ، ج39مجلد حسين فريجة، التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل المنازعات، -
 .73، 47، ص ص2010جوان

وش أنيسة، خصوصية التحكيم الالكتروني في حل المنازعات التجارية الالكترونية، مجلة العلوم حماد -
 .241, 229، ص ص2017، قسنطينة، الجزائر، 48العددالإنسانية، المجلد ب، 

، 58لسياسية، المجلدرزيق وسيلة، قانونية اتفاق التحكيم الالكتروني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية وا -
 .272، 252، ص ص2021، 3العدد
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كتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية، مجلة الدراسات لرضا مهدي، التحكيم الا -
 .139، 120، ص ص2022جوان20، جامعة المسيلة، الجزائر، 2، العدد7والبحوث القانونية، المجلد

، 8مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ريان هاشم حمدون، اتفاق التحكيم الالكتروني، -
 .73، 42، ص ص2019العراق،  ، كركوك،30العدد

روني كآلية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية في ظل نجاة، التحكيم الإلكتزعزوعة فاطمة، زعزوعة  -
سيدي بلعباس، الجزائر،  ، جامعة1العدد ،8التشريع الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد

 .148، 132، ص ص2022ماي 

، جامعة شندي، ، كلية القانون 3سيف الدين حمدتو، التحكيم الالكتروني، مجلة العلوم القانونية، العدد -
 .108، 49، ص ص2011السودان، جوان

مجلة ات التجارة الالكترونية، صديقي سامية، بولواطة السعيد، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازع -
  .156، 145، ص ص2018، جوان 1، العدد3سية، المجلدالبيبان للدراسات القانونية والسيا

فارس علي عمر الجرجري، سجى عمر شعبان آل عمرو، جلسة التحكيم عن بعد واحترام المبادئ  -
، ص 2018جامعة الموصل، ماي  سياسية،الأساسية للتحكيم، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية وال

 .377، 347ص

سية، محمد حودي، إجراءات التحكيم الالكتروني في العقود التجارية الدولية، مجلة الدراسات القانونية والسيا -
 .187، 173، ص ص2019واط، الجزائر، جانفي ، جامعة الأغ1، العدد5المجلد

، ص 2014، مصر، 70المجلد ،الدولي قانون المجلة المصرية لل ،التحكيم الالكتروني ،هشام بشير -
 .83، 25ص

هواري صباح، التحكيم الالكتروني ومدى فعاليته في حل منازعات عقود التجارة الالكترونية، مجلة  -
معة الجلفة، ، جا3، العدد14والاجتماعية، المجلد الإنسانيةالمجلة العربية في العلوم  وأبحاثالدراسات 

 .87، 73ص، ص 2022الجزائر، جويلية

 المؤتمرات العلمية:-5

كوسيلة لفض منازعات  -التحكيم عبر الانترنت-توجان فيصل شريدة، ماهية وإجراءات التحكيم الالكتروني -
التجارة الالكترونية، المؤتمر السنوي السادس عشر للتحكيم التجاري الدولي: أهم الحلول البديلة لحل 
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-28انون وغرفة التجارة والصناعة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ايامالمنازعات التجارية، كلية الشريعة والق
 .2008افريل 30

لاكلي نادية، حجية حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه في المنازعات التجارية، مداخلة في مؤتمر دولي حول  -
 .2022فمبرنو  18التحكيم الالكتروني وتحديات الأمن السيبراني، كلية القانون، جامعة ليبيا، 

                                                                         مواقع الانترنت: -6
-Arbitration Rules, International Chamber Of Commerse, Paris, France, 2021.Site Web : 
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/ 

 

-https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/  :قواعد نظام التحكيم السريع                                               
-Règlement d’arbitrage accéléré l’OMPI, En vigueur a compter du 1 juillet 2021 disponible sur 

le site : https://www.wipo.int.  

 ثانيا: المصادر

 :الاتفاقيات الدولية-1

 والأعمالالمتحدة لتيسير التجارة  الأممعن طريق مركز  اوروبلأ المتحدة الاقتصادية الأمملجنة  -
 .2000، 31، التوصيةالأولىالالكترونية، اتفاقية التجارة الالكترونية، الطبعة 

المتحدة للقانون التجاري  الأممجنة ، ل1985ية وتنفيذها، نيويورك، بجنحكيم الأاتفاقية الاعتراف بقررات الت -
 .2015الدولي، فيينا، 

 النصوص التشريعية الداخلية:-2

 26المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم للأمر 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05قانون رقم  -
 28، الصادرة بتاريخ 44، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد:1975سبتمبر
 .2005يونيو

يتضمن قانون  2008فبراير 25ل الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -
فريل أ 23، الصادر بتاريخ 21رية، العدد، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائوالإداريةالمدنية  الإجراءات

2008. 

https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/
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المتعلقة  ، الخاص بالقواعد2015ايرفبر  1ل الموافق  1436ربيع الثاني 11المؤرخ في  04\15قانون رقم -
 10، الصادرة في 6الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد ،بالتوقيع والتصديق الالكترونيين

 .2015فبراير

كترونية، لإلا، يتعلق بالتجارة 2018مايو 10فقالموا 1439شعبان  24المؤرخ في  05\18قانون رقم  -
 .2018ماي 16، الصادرة بتاريخ28ائرية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجز 

 

 

 النصوص القانونية الدولية:-3

مع تعديلات معتمدة لعام  1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الصادر عام  الاونسيترالقانون  -
 المتحدة. الأمم، لجنة 2006

 .2000المتحدة، نيويورك، لأمما، 1996ن التجارة الالكترونية لعام أالنموذجي بش الاونسيترالقانون  -
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 ملخص البحث:  

يحظى التحكيم الالكتروني أهمية بالغة وفعالة في حل النزاعات وخاصة تلك الناجمة عن الأعمال      
لحسم النزاعات ومن الالكترونية، ويوفر هذا الأسلوب العديد من المزايا التي لا يوفرها أي نظام قانوني 

 بينها السرعة والفاعلية وقلة التكاليف نظرا لاستيعابه الخصائص التي تتميز بها بيئة التجارة الالكترونية.

وبالإضافة إلى كونه أكثر إلزاما من التحكيم التقليدي من خلال اعتماده على آليات خاصة تمكنه من      
 للقضاء الوطني للدولة المراد التنفيذ فيها.تنفيذ الحكم الصادر دون الحاجة إلى اللجوء 

Résumé : 
      L’arbitrage électronique est très important et efficace pour résoudre les différends, surtout 

ceux qui découlent des affaires électroniques, cette méthode offre de nombreux avantages 

qu’aucun système juridique ne prévoit pour résoudre les différends, y compris la rapidité, 

l’efficacité et les faibles couts, en raison de son absorption des caractéristiques de 

l’environnement du commerce électronique. 

     En outre, il est plus obligatoire que l’arbitrage conventionnel en s’appuyant sur des 

mécanismes spéciaux pour lui permettre d’exécuter le jugement rendu sans qu’il soit 

nécessaire de recourir à la juridiction nationale de l’état.    

Abstract: 
     Electronic arbitration is very important and effective in resolving disputes, especially those 

arising from electronic business, this method provides many advantages that no legal system 

provides for resolving disputes, including speed, effectiveness and low costs, due to its 

absorption of the characteristics of the electronic commerce environment. 

     In addition, it is more compulsory than conventional arbitration by relying on special 

mechanisms to enable it to implement the judgement rendered without the need for recourse 

to the national jurisdiction of the state to be executed. 

 


